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 الإثبات بالقرائن والأمارات ( المستجدات )

  . محمد یحیى حسن النجیمي
ریاض، الشرق العربي للحقوق ، ال، كلیات قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق 

  المملكة العربیة السعودیة.
  myalnojimi@arabeast.edu.sa الایمیل الجامعي:
  ملخص البحث :

القضاء أھم مكونات الدولة ،لأن الخصومة من لوازم الطبیعة البشریة، 
والخصومة تعتمد على إثبات الحق، ودفع دعوى المدعي وإبطال حججھ، والقرائن 

ة لإثبات الحق ،فالأمارات والعلامات وقائع لھا دور قوي في الإثبات ، وھي مكمل
مادیة ظاھرة ومحسوسة ومقترنة بحق شخصي أو مدني أو جزائي، وبیان مدى 
اعتبار ھذه الواقعة وسیلة من وسائل إثبات الحق، ورفع الجھالة عنھ، ومدى اعتبار 

رة القرائن من وسائل التَّرجیح والدفع، كما تكمن خطورة القرینة كواقعة مادیة ظاھ
ومحسوسة، أنھا مقارنة للحق، ومتصلة بھ ، فالقرائن اعتنى بھا الفقھاء القدامى 
واعتبروھا كالحمل والبكارة ،ولم یحصرھا بل توسعوا فیھا مما یدل على اعتبار 
المستجدات كبصمة الإصبع، والتشریح، والتحالیل المخبریة للدم والمني، والصور 

ل الحمض النووي في إثبات الحق والنسب، الفوتوغرافیة، وتسجیل الأصوات وتحلی
والإثبات الأداة الضروریة التي یعول علیھا القاضي في التحقیق من الوقائع 
المطروحة في الدعوى، وكل تنظیم قضائي مفتقر لنظام إثبات معھ ، والعلماء في 
الإثبات ثلاثة مذاھب الإثبات المطلق وترك القاضي بحریتھ في الإثبات وبعضھم 

لإثبات فلم یلتفت للقرائن وبعضھم خلط بین المذھبین ومال ابن القیم للإثبات قید ا
المطلق واعتبار القرائن، فجاء البحث للترجیح بین ھذه المدارس الثلاثة ، وقد 
اختلف في حكم القرائن مما یستلزم البحث والتحري وقیاس الحاضر على السابق 

وجود الأدلة أو تلفھا أو العجز عن  كالفراسة ، كما تظھر أھمیة القرائن عند عدم
إیجادھا ، ولذا كثرت الحاجة لبیان حكم القرائن والأمارات المتنوعة وربطھا 
بموقف الفقھاء قدیما ، وخطورة القرائن في الإثبات القضائي، وضعف الفراسة لدى 
القضاء وضعف القضاة ، وكثرة القرائن الحدیثة المعمول بھا  وأثر سن الأنظمة 

دة وتقنین المسائل الفقھیة مما یضیق دائرة الاجتھاد وتحدید القرائن في ھذه الجدی
  الأنظمة .

الإثبات ، القرائن ، الدلیل ،الحمض النووي ،الشھادة ،بصمة  الكلمات المفتاحیة :
  الأصبع. 
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Proof by evidence and signs (developments) 
 

Muhammad Yahya Hassan Al-Nujaimi. 
Department Of private law department,,Faculty of Law, 
Arab East Colleges of Law, Riyadh, Saudi Arabia. 
University email: myalnojimi@arabeast.edu.sa 
Abstract: 

The judiciary is the most important component of the 
state, because litigation is one of the necessities of 
human nature, and litigation depends on proving the right, 
defending the plaintiff’s claim and invalidating his 
arguments, and evidence has a strong role in proof, and it 
is complementary to proving the right. And an indication 
of the extent to which this incident is considered a means 
of establishing the truth, and removing ignorance about it, 
and the extent to which evidence is considered a means 
of weighting and repelling  The danger of the presumption 
lies as an apparent and tangible material fact, that it is 
compared to the truth, and related to it. The presumptions 
were taken care of by the ancient jurists and considered 
them like pregnancy and virginity, and they did not 
confine them, but rather expanded on them, which 
indicates the consideration of developments such as 
fingerprints, anatomy, laboratory analyzes of blood and 
semen, photographs, and voice recording. And DNA 
analysis in proving the right and lineage, and proof is the 
necessary tool that the judge relies on in investigating the 
facts presented in the case, and every judicial 
organization lacks a system of proof with it, and the 
scholars in proof are three doctrines of absolute proof and 
the judge left his freedom in proof and some of them are 
under proof and he did not pay attention to the evidence 
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and some of them Confusion between the two doctrines 
and Ibn al-Qayyim's money for absolute proof and 
consideration of evidence, so the research came to 
weight between these three schools There has been a 
difference in the ruling on evidence, which requires 
research, investigation, and measurement of the present 
over the past, such as firasah, and the importance of 
evidence appears when the evidence is not present, 
damaged, or inability to find it. Farasa in the judiciary and 
the weakness of judges, and the abundance of modern 
evidence in force and the impact of the enactment of new 
regulations and codification of jurisprudential issues, 
which narrows the circle of diligence and identification of 
evidence in these systems. 
keywords : Evidence, Clues, Evidence, DNA, Testimony, 
Fingerprint. 
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  مقدمة

الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ ،وأشھد أن لا إلھ إلا الله 

  أما بعد. صلى الله عليه وسلموحده لا شریك لھ وأشھد أن محمد عبده ورسولھ 

ة لتسارع فالدراسات المتعلقة بالقضاء من أھم الدراسات المعاصر
المستجدات وكثرة الأنظمة التي تخرج تباعا مع المضي في بعض المناطق على 
تقنین الفقھ وأحكام الشریعة، فلابد للقاضي من الإحاطة بالتغیرات، وفي ھذا البحث 

  نعالج إثبات الدعاوى والحقوق بالقرائن الجدیدة.
  أھمیة الموضوع :

ي ھو من أھم مكونات الدولة تكمن أھمیة الموضوع في علاقتھ بالقضاء الذ
أیا كان نوعھا ،لأن الخصومة من لوازم الطبیعة البشریة، والخصومة تعتمد على 

  إثبات الحق ، ودفع دعوى المدعي وإبطال حججھ، والقرائن لھا دور قوي
في الإثبات، وھي مكملة لإثبات الحق ،فالأمارات والعلامات وقائع مادیة 

خصي أو مدني أو جزائي، وبیان مدى اعتبار ظاھرة ومحسوسة ومقترنة بحق ش
ھذه الواقعة وسیلة من وسائل إثبات الحق، ورفع الجھالة عنھ، ومدى اعتبار 
القرائن من وسائل التَّرجیح والدفع، كما تكمن خطورة القرینة كواقعة مادیة ظاھرة 

  ومحسوسة، أنھا مقارنة للحق، ومتصلة بھ.
ء القدامى اعتمدوا علیھا واعتبروھا ومما یبین أھمیة القرائن أن الفقھا

كالحمل والبكارة ، وعقدوا لھا فصولا وأبوابا كما فعل صاحب تبصرة الحكام في 
التبصرة فعقد الباب السبعین في القضاء بما یظھر من قرائن الأحوال والأمارات 
وفصل في بیان عمل فقھاء الطوائف الأربعة بالحكم والقرائن والأمارات ،ولم 

فقھاء القرائن بل یظھر من تصرفھم توسعھم فیھا ولذا كانت القرائن یحصر ال
المستجدة تحتاج لنظر ودراسة، كبصمة الإصبع، والتشریح، والتحالیل المخبریة 
للبُقع الدمویة والمنویَّة، والصور الفوتوغرافیة، وتسجیل الأصوات وتحلیل الحمض 

ب، لأن الإثبات الأداة النووي الذي أحدث ثورة ھائلة في إثبات الحق والنس
الضروریة التي یعول علیھا القاضي في التحقیق من الوقائع المطروحة في 
الدعوى، وكل تنظیم قضائي مفتقر لنظام إثبات معھ ، والعلماء في الإثبات ثلاثة 
مذاھب الإثبات المطلق وترك القاضي بحریتھ في الإثبات وبعضھم قید الإثبات فلم 

خلط بین المذھبین ومال ابن القیم للإثبات المطلق واعتبار  یلتفت للقرائن وبعضھم
القرائن، فجاء البحث للترجیح بین ھذه المدارس الثلاثة ، وقد اختلف في حكم 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -ر الثاني الإصدا م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٢٦٧ - 

القرائن مما یستلزم البحث والتحري وقیاس الحاضر على السابق كالفراسة ، كما 
  عن إیجادھا .تظھر أھمیة القرائن عند عدم وجود الأدلة أو تلفھا أو العجز 

  سبب اختیار الموضوع :
كثرة الحاجة لبیان حكم القرائن والأمارات المتنوعة وربطھا بموقف الفقھاء 
قدیما ، وخطورة القرائن في الإثبات القضائي، وضعف الفراسة لدى القضاء 
وضعف القضاء عموما ، وكثرة القرائن الحدیثة وبخاصة المعمول بھا قانونا فكانت 

ن القرائن المعاصرة ومدى اعتماد الإثبات علیھا وبخاصة في أخطر الحاجة لبیا
قضایا ویھ إثبات النسب، وأثر سن الأنظمة الجدیدة وتقنین المسائل الفقھیة مما 
یضیق دائرة الاجتھاد لدى القضاء وتحدید القرائن في ھذه الأنظمة مما استوجب 

  البحث.
  الدراسات السابقة:

یان منزلة القرائن في الإثبات قدیما وحدیثا فمنھا تنوعت الدراسات السابقة لب
  على سبیل المثال :

الطرق الحكمیة لابن القیم ،وبطبیعة الحال لم یتناول القرائن المعاصرة 
  والمستجدات العصریة.

تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي تناول القرائن فیھا، ولكنھ بطبیعة الحال 
  لم یتناول القرائن المعاصرة.

  البحوث المعاصرة :ومن 
الإثبات بالقرائن المعاصرة في الفقھ الإسلامي: حجیتھ وضوابطھ ، مجمع 

ولكنھ لم یتطرق لكافة القرائن  السمیمى،  جلال بن محمد الفقھ الإسلامي بالھند،
  صرة بتفاصیلھا .المعا

، وھي  عبد الله بن سلیمان بن محمد العجلانالقضاء بالقرائن المعاصرة 
رسالة علمیة ولكنھا لم تتعرض لبعض القرائن المعاصرة التي ظھرت بھذه الأیام 

  كبصمة العین والصوت والدلائل الإلكترونیة وغیرھا . 
إبراھیم بن محمد بن الإثبات بالقرائن في الفقھ الإسلامي ـ دراسة مقارنة 

د الإسلامیة بالمعھد رسالة ماجستیر بجامعة الإمام محمد بن سعو یوسف الفایز
العالي للقضاء، ولكنھ لم یذكر بعض القرائن المعاصرة ویستوسع فیھا فلم یتوسع 

  في الحمض النووي .
القرائن وأثرھا في إثبات الجرائم الحدیة دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي 

)، واقتصر في الإثبات في ٢٠٠٠عبد العزیز عزام منشو(ي ، والقانون الوضع
الجرائم الحدیة فقط ، ولم یتوسع في التعزیرات ، ولم یتوسع في غیرھا كالحقوق 

 المالیة ،والمعاملات المدنیة .

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%89%D8%8C+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%89%D8%8C+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2
http://thesis.mandumah.com/Record/97468
http://thesis.mandumah.com/Record/97468
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  أھداف البحث :

  إبراز أھمیة القرائن عموما والمستجدات منھا خصوصا.

  قضائي.بیان حجیة القرائن المعاصرة في الإثبات ال

  إخراج ضابط وقاعدة للإثبات بالقرائن المعاصرة.

  منھج البحث:

تتبعت المنھج الاستقرائي التحلیلي بجمع الأدلة ثم تحلیلھا، وبیان وجوه 

الدلالة فیھا ، والحجة منھا مع ذكر أقوال الفقھاء، وربطھا بالمستجدات المعاصرة 

الأصولیة من القیاس  بما قرره الفقھاء القدامى مستخدما قواعد الاستدلال

والاستصحاب، وقول الصحابي، وغیرھا من القواعد اللغویة لاستخراج الحكم 

  الفقھي المناسب.

  طریقة العمل وخطة البحث:

جعلت البحث في مقدمة فیھا بیان أھمیة الموضوع وسبب اختیاره ، 

وأھداف البحث، والدراسات السابقة ، ومنھج البحث وطریقة العمل فیھ وبیان 

طتھ، وتمھید فیھ تعریف القرائن وحجیتھا ، وأربعة مباحث ،الأول في القرائن خ

القدیمة عند الفقھاء، والثاني في أنواع القرائن المعاصرة ، والمبحث الثالث القضاء 

بقرینة المستندات الخطیة المعدة للتوثیق الرسمیة وغیر الرسمیة ، والمبحث الرابع 

الظاھرة،  وخاتمة فیھا أھم النتائج، والتوصیات ثم القضاء بقرینة الآثار المادیة 

  فھرس للمراجع ، فھرس المواضیع .
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  تمهيد

  في تعريف القرائن وأقسامها وحجيتها

مؤنث القرین أي الملازم، وجمعھا قرائن، والمقارنة ھي  تعریف القرینة: 
، وقال ٢٣الملازمة والمصاحبة، قال تعالى (وقال قرینھ ھذا ما لدي عتید)ق.

، ٣٦تعالى:(ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین)الزخرف
أي ملازم، وقرن الشيء بالشيء وصلھ وشده، كقولھ تعالى: (ترى المجرمین یومئذ 

، أي مكتفین مشدودین موثقین في السلاسل، ٤٩مقرنین في الأصفاد)الرعد

  .١والأغلال صفدت أیدیھم إلى أعناقھم في الحدید

لم یعرفھا الفقھاء الأوائل وإن ذكروھا بالدعاوى بمعنى العلامة  واصطلاحا:
والأمارة، وذكرھا الأصولیون في مبحث الألفاظ في أصول الفقھ بمعنى الدلیل 

، أو الدلیل على عدم ٣، وھي المفرق بین الحقیقة والمجاز٢الصارف لمعنى اللفظ
لفقھاء ھي الأمارة ، وعند ا٤إرادة المعنى الأصلي، وتكون لفظیة، وغیر لفظیة

والعلامة والدلیل المرجح لجانب على آخر، قال في فواتح الرحموت:" أن القرینة 
، وجعلوھا قسمین قطعیة وظنیة، وقال في مجلة الأحكام ٥ما یترجح بھ المرجوح"

، فمن قولھم إنھا الأمارة والعلامة :" لأن ٦العدلیة :"الأمارة البالغة حد الیقین"
،وقولھم القرینة ھي اللوث: "اللوث ما ٧ذلك فیستغنى عن النیة" القرینة دالة على

، ٩، وفي التعریفات :" أمر یشیر إلى المطلوب"٨یدل على قتل القاتل بأمر"

                                                        

 ).٤١٣/ ٢مقاتل بن سليمان ( تفسير ١

 ."القرينة هي بيان لما أريد باللفظ في عرف الشرع والعادة "):١٨٣/ ١التمهيد في أصول الفقه ( ٢

 ).٩١٩/ ٢نفائس الأصول في شرح المحصول ( ٣

 ).١٣٨٥/ ٤نهاية الوصول في دراية الأصول ( ٤

 ).٢٢/  ٢فواتح الرحموت(  ٥

 من المجلة. ١٧٤١المادة  ٦

 ).٤٨٤/ ٤المطالب في شرح روض الطالب ( أسنى ٧

 ).٢٤٢/ ١٣لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ( ٨

 ).١٧٤التعريفات (ص:  ٩
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، وعرفھا ١وعرفھا المجددي :" ما یدل على المراد من غیر كونھ صریحا"
  الزرقا:" كل أمارة

  .٢ظاھرة تقارن شیئا خفیا فتدل علیھ" 
  .٣ختار: كل أمر ظاھر یصاحب شیئا خفیا فیدل علیھالتعریف الم

  أقسام القرائن: تتنوع القرائن باعتبارات كثیرة فمنھا .
  باعتبار مصدرھا أو الجھة المستخلصة منھا:- ١

 يرىٰ ني نى نن نم  ُّ  نصیة: ثابتة بالكتاب أو السنة: كقولھ تعالى-أ

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

من الخلف قرینة وأمارة ودلیلا على  ،فجعل شق القمیص٢٦یوسف: َّ به بم

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ  وكذب المرأة ،وقولھ تعالى  اصدق یوسف 

،والتوسم بوزن التفعل كالتكلم من الوسم وھو العلامة، ٧٥الحجر:  َّ َّ ٍّ

 ِ ذَاتَ  صلى الله عليه وسلموفي السنة عن عائشة رضي الله عنھا: قَالتَْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهَّ

زًا المُدْلجِِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأىَ یَوْمٍ وَھُوَ مَ  سْرُورٌ، فَقَالَ: " یَا عَائِشَةُ، ألَمَْ تَرَيْ أنََّ مُجَزِّ
یَا رُءُوسَھُمَا وَبَدَتْ أقَْدَامُھُمَا، فَقَالَ: إنَِّ  أسَُامَةَ بْنَ زَیْدٍ وَزَیْدًا وَعَلیَْھِمَا قَطِیفَةٌ، قَدْ غَطَّ

، فجعل الشبھ بین القدمین قرینة على البنوة والأبوة ٤مِنْ بَعْضٍ"ھَذِهِ الأقَْدَامَ بَعْضُھَا 

  والأبوة وأخذ بقول أھل الخبرة فثبت بھا الحكم.

 ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن ُّ  ومنھ قولھ تعالى

،فلما ١٨یوسف: َّ  َّ كم كل كا قي قى في  فىثي ثى ثنثم ثز

أن یجعلوا الدم علامة صدقھم قرن الله سبحانھ  -علیھ السلام - أراد إخوة یوسف
لى بھذه العلامة علامة أخرى تعارضھا، وھي سلامة القمیص من التمزیق، إذ وتعا

                                                        

 ).١٧٣التعريفات الفقهية (ص:  ١

 .١/٩١٨المدخل الفقهي العام:  ٢

 . ٦٣؛ الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز، ص٩القرائن للدكتور دبور، ص ٣

 ). ١٤٥٩)(١٠٨٢/ ٢و صحيح مسلم ( ٦٧٧١ )١٥٧/ ٨صحيح البخاري ( ٤
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وھو لابس قمیصھ ویبقى القمیص  -علیھ السلام -لا یعقل أن یفترس الذئب یوسف
  سلیما دون تخریق أو تمزیق؟!.

استدل على عدم صحة حجة أولاده بسلامة  -علیھ السلام -فإن یعقوب
  القمیص وعدم تمزیقھ كما روي.

" الأیِّمُ أحقُّ  صلى الله عليه وسلمل عبد الله بن عباس رضي الله عنھما عن النبي قا

، فجعل الرسول ١بنفسِھا مِن ولِیھا، والبِكْرُ تُستأمَر في نفسِھا، وإذنُھا صُماتُھا"

صمت البنت البكر (أي سكوتھا) قرینة على الرضا، ویعتبر ھذا الحدیث  صلى الله عليه وسلم

  .٢الشریف من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن
  ما استنبطھا الفقھاء باجتھادھم واستدلوا بھا ،ومثالھا. ھیة:فق-ب

منع المدین المفلس من التصرف في مالھ المحجور علیھ لقرینة سوء القصد   - ١
خلافا ٣لاحتمال تلجئة أموالھ أو یؤجرھا بقصد إخفائھا عند الجمھور

لا یرون الحجر على المدین المفلس، فھذه القرینة عند  ٥،وابن حزم٤للحنفیة
  الجمھور قرینة مستنبطة فقھیة من واقع الحال والخبرة بالناس.

: إن كان علیھ علامة المسلمین فھو كنز ولقطة، وإن علم ٦قولھم في الركاز  - ٢
بعلامة الصلیب أو بصورة أو اسم ملك من ملوك الروم فھو ركاز، قال في 

                                                        

) و ٥٣٥١( "الكبرى")، والنسائي في ١١٣٤)، والترمذي (١٨٧٠وابن ماجه ( ١٤١ -٤/١٤٠صحيح مسلم:  ١

)٥٣٥٢.( 

 .٢٠٤؛ ومعين الحكام ص٣٨١؛ ووسائل الإثبات، ص٢/١١٤تبصرة الحكام:  ٢

) و ٥٨٨/ ٢اف على نكت مسائل الخلاف ()و الإشر٢٦٩/ ٣الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( ٣

 )٣٥٩/ ٢حاشيتا قليوبي وعميرة (

 ).٣٣١/ ٤) و المغني لابن قدامة (٢٥٣/ ٨و الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (

 ).٢٧٦/ ٩) والعناية شرح الهداية (٧٢/ ٢اللباب في شرح الكتاب ( ٤

 ).١٤٢/ ٧المحلى بالآثار ( ٥

)و ١١٢ة أو هو المال المركوز في الأرض، مخلوقا كان أو موضوعا. هو التعريفات (ص: الركاز هو دفن الجاهلي ٦

 ).١٧٧/ ٢معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (
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، ومن  ١الاختیار لتعلیل المختار :" وإن وجده حربي في دار الإسلام فھو فيء
وجد كنزا فیھ علامة المسلمین فھو لقطة، وإن كان فیھ علامة الشرك فھو من 
مال المشركین فیكون غنیمة ،و فیھ الخمس، والباقي للواجد، وإن وجد في دار 

  . ٢رجل مالا مدفونا من أموال الجاھلیة فھو لمن كانت الدار لھ"
ارة تدل علیھ كالصیاح قبول قول المرأة في الاستكراه على الزنا إن وجدت أم  - ٣

  .٣والاستغاثة
ھي ما استنبطھ القاضي بفطنتھ من أحوال المدعي،  قرائن قضائیة: -ج

والمدعى علیھ، وظروف الدعوى، ولابد من ضبط تلك القرائن بالشرع، قال ابن 
القیم:" ھذه مسألة كبیرة عظیمة النفع جلیلة القدر إن أھملھا الحاكم أو الوالي أضاع 

أقام باطلا كثیرا وإن توسع فیھا وجعل معولھ علیھا دون الأوضاع حقا كثیرا و
، وقال أیضا:" ولا یتمكن المفتي ولا ٤الشرعیة وقع في أنواع من الظلم والفساد"

الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم: أحدھما فھم الواقع والفقھ فیھ 
ات والعلامات حتى یحیط بھ علما واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمار

والنوع الثاني فھم الواجب في الواقع وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في كتابھ أو 
  .٥على لسان رسولھ في ھذا الواقع ثم یطبق أحدھما على الآخر"

  عناصر القرینة القضائیة:
العنصر المادي: وھو الواقعة الثابتة التي یختارھا القاضي من بین  - ١

  الدعوى تبعا لسلطتھ لیستخلص منھا قرائنھ القضائیة.وقائع 
العنصر المعنوي: أن یستنبط من تلك الوقائع الثابتة قرائن تدل على  - ٢

  المجھول.

                                                        

الفيء كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغيرقتال ومنه جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحا أو  ١

طرحته الريح من مراكب العدو وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير  عنوة وما أخذ على المهادنة وما

 .٤٧٧/ ١قتال من تجار أهل الذمة وغيرهم. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: 

)،و تبصرة الحكام ١٧٢/ ٢)و الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١١٧/ ١الاختيار لتعليل المختار ( ٢

 ).٢٣٢/ ٤) (٦٢٠تحقيق التركي (- )، المغني لابن قدامة١٦٦/ ١(

 )٣٣٥/ ١كتاب الصيام ( -شرح العمدة لابن تيمية  ٣

 ).٣الطرق الحكمية ت غازي (ص:  ٤

 ).٦٩/ ١إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ٥
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فالقرائن القضائیة دلیل في إثبات یقین القاضي للوصول للحكم الصحیح، 
  وھي كثیرة متعددة بتعدد الدعوى، ومن أمثلتھا:

ھ مالا ودیعة فأنكره فقال لھ القاضي أین سلمتھ إیاه ادعى رجل أنھ سلم غریما ل - أ
قال بمسجد ناء عن البلد قال اذھب فجئني منھ بمصحف أحلف علیھ فمضى 

  .١واعتقل القاضي الغریم ثم قال لھ أتراه بلغ المسجد قال لا فألزمھ بالمال
قصة أبي خازم الحنفي القاضي وفیھا: "فقال القاضي: إني أعرف في أكثر  - ب

ل في وجوه الخصوم وجھ المحق من المبطل وقد صارت لي بذلك الأحوا
  .٢دربة لا تكاد تخطئ"

  
  تقسیمھا باعتبار علاقتھا بمدلولھا: -٣

وھي ما تكون العلاقة بینھا وبین مدلولھا ثابتة لا تتغیر في جمیع  قرائن عقلیة: - أ
نَّ الظروف كوجود الحمل من غیر المتزوجة قرینة الزنا ، قال عمر :" ألاََ وَإِ 

نَةُ، أوَْ كَانَ الحَبَلُ أوَِ  جْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أحَْصَنَ، إذَِا قَامَتِ البَیِّ الرَّ
، فجعل عمر قرینة الزنا الحبل لمن أحصنت ولیس لھا زوج، ٣الاِعْتِرَافُ"

والبینة یرید بھا الشھود، وعن یحیى بن كثیر، أن عامل عمان كتب إلى عمر 
رضي الله عنھ: "إنا أتینا بساحرة، فألقیناھا في الماء، فطفت  بن عبد العزیز

فكتب إلیھ عمر بن عبد العزیز: "لسنا من الماء في شيء، إن قامت البینة، وإلا 
، أي إن قامت البینة على تعاطیھا السحر فعاقبھا، وإلا فاتركھا، ٤فخل سبیلھا "

  وھذه بینة عقلیة یدركھا العقل من واقع الحال.

                                                        

 ).٣٨) الطرق الحكمية ت غازي (ص: ١٢١/ ٢٢تاريخ الإسلام ط التوفيقية ( ١

 ).٣٣٨/ ١٢).و تاريخ بغداد ت بشار (٢٦ية (ص: الطرق الحكم ٢

 ).٥٥/ ١عالم الكتب ( -) ومسند أحمد ١٦٩١)(١٣١٧/ ٣) وصحيح مسلم (١٦٨/ ٨صحيح البخاري ( ٣

 ).٢٦٧تأويل مختلف الحديث (ص:  ٤
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، وقال الآبي :"كأن یرى العدلُ ١الجرح قرینة الآلة في القتل م :وقولھ
المقتولَ یتخبط في دمھ والمتھم بقربھ وعلیھ أثر القتل أي كتلطخھ بدمھ، والمدیة 

  .٣،والقرائن الشرعیة غالبا عقلیة، ولیست عرفیة لأنھا ثابتة لا تتغیر"٢بیده"
والعادة، وھي غیر تكون العلاقة فیھا راجعة للعرف  قرائن عرفیة: -ب

ثابتة كشراء شاة یوم الأضحى قرینة الأضحیة، وشراء الصائغ خاتما قرینة 
التجارة، ومن فتح دكانا یستقبل الناس لصنعة أو حرفة قرینة عرفیة على فتحھ 

  . ٤للعمل، وھذه القرائن كثیرة
تقسیمھا بحسب قوتھا في الإثبات: القرینة في الإثبات توصل بین الأمور  - ٣

  ابتة وما یستنتج منھا لكشف واقعة مبھمة، وھي لیست بدرجة واحدة فتنقسم إلى:الث
: وھي أمارة یقینیة تصیر الأمر مقطوعا بھ، كخروج رجل ٥قرینة دلالتھا قویة - أ

من دار بسكین علیھا دماء مضطربا خلف في الدار قتیلا ولیس فیھا غیرھما فھذه 
عید، وذكر الفقھاء كذلك جواز وطء قرینة قطعیة على أنھ القاتل واحتمال غیره ب

الرجل المرأة إذا أھدیت إلیھ لیلة الزفاف، وإن لم یشھد عنده عدلان من الرجال 
أن ھذه فلانة بنت فلان التي عقدت علیھا، وإن لم یستنطق النساء أن ھذه ھي 
امرأتھ؛ اعتمادا على القرینة الظاھرة القویة،فنزلوا ھذه القرینة القویة منزلة 

،والضیف یشرب من كوز صاحب البیت، ویتكئ على وساده، ویقضي ٦دةالشھا
حاجتھ في مرحاضھ من غیر استئذان باللفظ لھ، ولا یعد في ذلك متصرفا في 
ملكھ بغیر إذنھ ومن ذلك: أنھ یطرق علیھ بابھ، ویضرب حلقتھ بغیر استئذانھ، 

مما لا تتبعھ  اعتمادا على القرینة العرفیة ،ومن ذلك: أخذ ما یسقط من الإنسان
ھمتھ، كالسوط والعصا والفلس والتمرة، ومن ذلك: أخذ ما یبقى في القراح 
والحائط من الثمار بعد تخلیة أھلھ لھ وتسییبھ، ومن ذلك: أخذ ما یسقط من الحب 

                                                        

/ ٤)و الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢٩٢/ ٢حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ( ١

 . ٨٠، ص١١)والمحلى ج٢٨٧

 )٥٦٩الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:  ٢

 كأن يرى العدل المقتول يتخبط في دمه والمتهم بقربه وعليه أثر القتل أي كتلطخه بدمه والمدية بيده

 ).٥٦٩الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:  ٣

 ).١٦٧١/ ٢نع لابن عثيمين (الشرح الممتع على زاد المستق ٤

 ).٥٥٠/ ٥الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ( ٥

 ).٤٩/ ١الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد ( ٦
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، ومن القرائن القویة كالاستدلال بالكروموسومات ١عند الحصاد، ویسمى اللقاط"
ھا ما ھو أقوى منھا فیعدل عن العمل بھا على الذكورة والأنوثة وإن عارض

استثناءً، فمثلاً شكت امرأة عقمھا للطبیب، وبعد الفحص الطبي ظھر بأنََّھ لا یوجد 
لھا رحم، وكروموسوماتھا ذكریة، ولكن علامات الأنوثة الأخرى من الفرج، 

بقى والأثداء، وعدم نبات شعر اللحیة بادیةٌ علیھا ودالة على أنوثتھا، فمثل ھذه ت
على الأصل من الأنوثة؛ لقوة ھذه القرائن ورجحانھا على دلائل التحلیل 
الكروموسوماتي، على أنََّ من ھذه الخبرات والتجارب ما لا یزال في مرحلة 
الدراسة والتمحیص عند المتخصصین من أھلھا، فلا یسارع إلى تلقیھ والتسلیم بھ 

  .٢قبل نضوجھ واكتمالھ
على غلبة الظن لأن طرق الإثبات مھما قویت فھي وھذه القرینة التي قامت 

  ظنیة والیقین قلیل تحققھ وقوة القرینة في حصول الطمأنینة بھا.
،ولا یكفي الاعتماد علیھا بل تحتاج ٣وھي ما تقبل إثبات عكسھا ضعیفة:-ب

لقرائن أخرى، ومثالھا: الزوجان تنازعا في متاع البیت فالقرینة ھنا الید فكلاھما 
لا تكفي ھذه القرینة فیلجأ لقرینة المناسبة ، قال مجمع الأنھر :" فإن  مالك لكن

، فما ناسب الرجل كالعمائم یقبل قولھ، وما ناسب ٤الاختصاص أقوى من الید"
، وكذلك وجود ٥المرأة كالحلي والمغازل فیقبل قولھا فیھ وما یصلح لھما یقسم

الإكراه أو النوم أو الجھل، الحمل أحیانا لا یدل على الزنا وثبوت الحد لإمكان 
والحد یدرأ بالشبھات، وكذلك وجود البصمات والآثار قرینة لكنھا ضعیفة تحتاج 

  .٦لأخرى
مالا تفید شیئا من العلم ولا الظن، ویتطرق إلیھا الاحتمال، ولا  الكاذبة:-ج

،فالدم على  ١٨تفید العلم كقصة یوسف(وجاءوا على قمیصھ بدم كذب)یوسف 
لھم یصدق دعواھم بأكل الذئب لھ لكنھا قرینة كاذبة لمعارضتھا قرینة القمیص دلیل 

                                                        

 السابق. ١

 ).٤٣٢/ ١توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية ( ٢

 ).١٥٤الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص:  ٣

 ).٣٦٧/ ٣في شرح ملتقى الأبحر ط العلمية (مجمع الأنهر  ٤

 ).٢٦٨/ ٢مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ٥

 ).١٥٤الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص:  ٦
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أقوى منھا وھي استحالة عدم تمزق القمیص مع الافتراس لذا قال علیھ السلام (بل 
  .١سولت لكم أنفسكم أمرا) فقطع بكذبھم

فالمعتبر من القرائن ما كان قویا في دلالتھ على الحق والضعیف مفتقر 
  انب على آخر والكاذبة لا یلتفت لھا.لأخرى وھو مرجح لج

  حكم العمل بالقرائن
عمل بھا أئمة المذاھب الأربعة والقضاء لا یمكن أن یستغني عنھا فلا یبرأ 
المتھم مطلقا إلا إن لم یكن مستند لاتھامھ ولم تذكر القرائن في طرق الإثبات 

في اعتبارھا من لحاجتھا لذكاء وفطنة حتى لا تكون وسیلة للظلم لذلك وقع الخلاف 
  وسائل الإثبات على قولین: 

وابن عابدین  ٢قال بھ من الحنفیة ابن الغرس جواز العمل بھا: - ١
، قال ابن عابدین:" والسابع قرینة قاطعة: كأن ظھر من دار خالیة ٣والطرابلسي

إنسانٌ خائفٌ بسكین متلوث بدم فدخلوھا فورا فرأوا مذبوحا لحینھ، أخذ بھ إذ لا 
،ومن الشافعیة العز ٥،ومن المالكیة ابن فرحون وابن جزي٤د أنھ قاتلھ"یمتري أح

، ومن سبق من الفقھاء لم یعدوھا ٧،ومن الحنابلة ابن القیم٦العز وابن أبي الدم
صراحة من طرق الإثبات لكنھم عملوا بھا عملیا كالزیلعي، والكاساني من الحنفیة 

رجب من الحنابلة ولا یخلو  والماوردي من الشافعیة وابن قدامة وابن تیمیة وابن
كتاب فقھ من اعتبار القرینة، وقال الشوكاني في السیل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزھار:" وقد قدمنا أن العمل بالقرائن القویة مع عدم ما ھو أقوى منھا مجمع 

  .٨علیھ"

                                                        

وجه الدلالة أن القميص المدمى لم يكن فيه خرق ولا أثر أنياب  "):٤٢٦/ ٦مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( ١

 ."ذئب

 ).٤٥/ ٨كملة رد المحتار علي الدر المختار (قره عين الأخيار لت ٢

 ).٥٥٠/ ٥الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ( ٣

 ).٥٥٠/ ٥الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ( ٤

 ).٣٢٨/ ١لوامع الدرر في هتك استار المختصر ( ٥

 ).١٠٠/ ٥نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( ٦

 ).٣١٥/ ٥المقنع ( المبدع في شرح ٧

 ).٧٦٤السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:  ٨
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منع العمل بالقرائن: قالھ بعض متأخري الحنفیة كالرملي وابن  - ٢
  .٢المالكیة القرافي، ومن ١عابدین

  أدلة المجیزین استدلوا بما یلي:

یوسف:  َّ كم تمتز تر  بي بى بن  ُّ  الكتاب:قولھ تعالى: - ١

، ووجھ الدلالة: أن یعقوب علیھ السلام اعتمد القرینة في كذبھم، ١٨
عدم تمزق قمیص یوسف علیھ السلام قرینة كذبھم في افتراس - وھي، أ

لھ الحسد كما في قولھ  علمھ السابق بأنھم یضمرون-الذئب لھم. ب

 َّ هج  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالى

اضطرابھم بعدما أنكر علیھم فقال بعضھم قتلھ اللصوص -.ج٥یوسف:
فأجابھم كیف تركوا قمیصھ وھم أحوج إلیھ من قتلھ، فھذه أقوى من 

  .٣قرینة الدم لظھورھا

 يي يى  ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم  ُّ  قال تعالى: - ٢

یوسف:  َّ به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

، فالقرائن فصلت في تبیین المتھم من البريء لأن جھة شق القمیص ٢٦
تكون تبعا للجھة التي شد منھا فإذا شد من الخلف كان تمزیقھ من 
الخلف، وأیضا إذا شد من الخلف كان صاحبھ مدبرا غالبا وھكذا في 
عكسھ فتمیز بقد القمیص الصادق في الدعوى من الكاذب فالقد قرینة 

قررھا الله تعالى لذا احتج بھا من قال بالأمارات كما قال  مرجحة
بعضھم ، ولا یعترض على ھذین الدلیلین بأنھ شرع من قبلنا لأن كل ما 

 غج عم ُّ : قصھ الله علینا وأنزلھ ھو لفائدة ومنفعة، وقال تعالى

 لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قح	فم فخ فحفج غم

یرد دلیل ، وھو حجة عند الجمھور ما لم ٩٠الأنعام:  َّ  مج له

  یمنع أو ناسخ ولم یرد .

                                                        

 ).٢٨٧/ ٥حاشية ابن عابدين ( ١

 ).٣٤٥/ ٦الذخيرة للقرافي ( ٢

 ).١٦/ ٣تفسير السمعاني ( ٣
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 ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ : قال تعالى - ٣

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز

 تخ تح تجبه بم بخ بح  بج ئه ئم

،فیھا دلیل جواز ٢٧٣البقرة:  َّ حم حج جم جح ثم  ته تم

أنھ جعل تعفف الفقراء عن السؤال مع -العمل بالقرائن من وجھین: أ
  القدرة علیھ قرینة على الغنى لمن جھل حالھم.

أي بعلامتھم التي تظھر علیھم من أثر ) بج ئه(قولھ  - ب

الجھد والتواضع وضعف البنیة فھذه قرینة اعتبرھا دلیل فقرھم ، ومن 
مات وعلیھ زنار غیر مختون في دیار الإسلام فلا یدفن مع المسلمین 

  فزناره قرینة.

 لي لى لم لخ  ُّ  ومثل تلك الآیة كثیر،كقولھ تعالى: - ٤

 تم  َّ نى نم نخ نح نجمي مى  مم مخ محمج

 َّ كا قي قى في فى  ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن

  في رٰ	ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّ  ، وقولھ تعالى:٤٦الأعراف: َّ 

 نخ نح نج مم مخ ُّ : ، وقولھ تعالى٢٩الفتح:  َّ

  ، فكلھا أدلة تؤكد الأخذ بالقرائن. ٤١الرحمن:  َّ نه نم

، فالنجوم  ١٦: َّ هم  هج ني نى نمنخُّ  قولھ تعالى: - ٥

  وضعت علامات للاھتداء فكذا القرائن تھدي للحكم.

، ٢٢٨البقرة:  َّ يى بنبم بز بر  ئي ئى ُّ  قولھ تعالى: - ٦

  فجعل الشرع القرء علامة على عدم الحمل وھو قرینة.

 قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ : قولھ تعالى - ٧

، ٧٢الحج:  َّ  يح لملخ لح لج كم  كل كخ كحكج قم
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فظھور المنكر من العبوس والتبرم على وجوه الكافرین حین تلاوة الآیات علیھم 
  م فالقرینة الظاھرة وجعلھا حجة شرعیة.قرینة على بغضھم للإسلا

  صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ : وقال تعالى - ٨

 فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قحفم فخ فح

، فرجوع التابوت لبني إسرائیل قرینة على صدق نبیھم ، وھذا ٢٤٨البقرة:  َّ

  أمارة شرعیة حجة.

 مم ما لي لىلم كي كى كم  كل كا ُّ : قولھ تعالى- ٩

 فم فخ فح فج  غم   ُّ : ، وقولھ تعالى ٩٣نمل: ال َّ  نم نز نر

 مخ مح مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح

 ٢٠الذاریات:  َّ ير ىٰ  ني نى نن ُّ  ، وقولھ تعالى: ٥٣فصلت:  َّ مم

  ، فالآیات في الكون تدل على توحید الله تعالى فوجب الانقیاد لشرعھ.

 يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ : قولھ تعالى-١٠

 تح تج  به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى  ين

  فالحجاب أمارة العفة والحریة فلا طمع. ،٥٩الأحزاب:  َّ تم تخ

  أدلة المجیزین للعمل بالقرائن من السنة:

١ - ِ فَسَألََھُ عَنْ اللُّقَطَةِ،  صلى الله عليه وسلمعن زید الجھني قال"جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهَّ
فْھَا سَنَةً، فَإنِْ جَا«فَقَالَ:  ءَ صَاحِبُھَا وَإلاَِّ فَشَأنَْكَ اعْرِفْ عِفَاصَھَا وَوِكَاءَھَا، ثُمَّ عَرِّ

ئْبِ «قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: » بِھَا ، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ »ھِيَ لكََ أوَْ لأِخَِیكَ أوَْ لِلذِّ
اھَا مَا لكََ وَلھََا، مَعَھَا سِقَاؤُھَا وَحِذَاؤُھَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأكُْلُ الشَّجَرَ حَتَّى یَلْقَ «قَالَ: 
ھَا   .١»رَبُّ

                                                        

 ).١١٣/ ٣صحيح البخاري ( ١
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فرتب رد اللقطة لصاحبھا على وصف العفاص والوعاء وھذا تنزیل 
الوصف مقام البینة وحكم بالقرائن ،وقد اتفق الفقھاء على اعتبار العفاص حجة لرد 
اللقطة لصاحبھا .لكن اختلفوا في الإلزام بالقرینة فیجبر على الأداء بھا دون بینة أم 

رد اللقطة بالعفاص والوكاء وھو اعتبار القرائن أدلة لا یجبر؟ فالحدیث صریح في 
،ومالك الشيء أعرف بھ، لذا أجرى المالكیة السرقة على حكم اللقطة فحكموا بدفع 

  الشيء المسروق لمن یدعیھ ویذكر صفتھ.

٢ -  ِ قَالَ: " كَانَتِ  صلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
مَا ذَھَبَ امْرَأتََانِ مَعَھُمَا ابْ  ئْبُ فَذَھَبَ بِابْنِ إحِْدَاھُمَا، فَقَالتَْ لِصَاحِبَتھَِا: إنَِّ نَاھُمَا، جَاءَ الذِّ

لامَُ فَقَضَى بھِِ  بِابْنِكِ وَقَالتَِ الأخُْرَى: إنَِّمَا ذَھَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إلِىَ دَاوُدَ عَلیَْھِ السَّ
لامَُ فَأخَْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلىَ سُلَیْ  مَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْھِمَا السَّ

ُ ھُوَ ابْنُھَا فَقَضَى بِھِ  غْرَى: لاَ تَفْعَلْ یَرْحَمُكَ اللهَّ ینِ أشَُقُّھُ بَیْنَھُمَا، فَقَالتَِ الصُّ كِّ بِالسِّ

غْرَى" الصغرى استدل من قرینة رفض  صلى الله عليه وسلم،ووجھ الدلالة: أن سلیمان  ١لِلصُّ
شق الطفل أنھا أمھ للشفقة ورضى الكبرى أنھا لیست أمھ وقدم تلك القرینة على 

أقر وسكت. ولا یعترض على ھذا بأنھ  صلى الله عليه وسلمإقرارھا وقولھا ھو ابنھا ورسول الله 
شرع من قبلنا. فھو شرع لنا ما لم ینسخھ شرعنا ولا دلیل على اختصاصھ بھم 

الناس وشفقة الأم على ولدھا وھي لا ودلیل تلك القرینة العقل الذي عرف فطرة 
تختلف في أي شرع قال ابن حجر فیھ:" جواز استعمال الحیل في الأحكام 

، وتوسع ابن القیم قال: "ولم یزل حذاق الحكام یخرجون ٢لاستخراج الحقوق"
  .٣الأحكام بالفراسة والأمارة"

فِّ یَوْمَ بَدْرٍ عن عبد الرحمن بن عوف قَالَ بَیْنَا أنََا وَاقِفٌ فِى الصَّ  - ٣
یْتُ  فَنَظَرْتُ عَنْ یَمِینِى وَشِمَالىِ فَإذَِا أنََا بِغُلامََیْنِ مِنَ الأنَْصَارِ حَدِیثَةٍ أسَْنَانُھُمَا ، تَمَنَّ
 أنَْ أكَُونَ بَیْنَ أضَْلعََ مِنْھُمَا ، فَغَمَزَنِى أحََدُھُمَا فَقَالَ یَا عَمِّ ، ھَلْ تَعْرِفُ أبََا جَھْلٍ قلُْتُ 

 ِ ھُ یَسُبُّ رَسُولَ اللهَّ صلى الله علیھ  -نَعَمْ ، مَا حَاجَتُكَ إلَِیْھِ یَا ابْنَ أخَِى قَالَ أخُْبِرْتُ أنََّ
، وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ لَئِنْ رَأیَْتُھُ لاَ یُفَارِقُ سَوَادِى سَوَادَهُ حَتَّى یَمُوتَ الأعَْجَلُ  - وسلم 

بْتُ لذَِلكَِ  ا. فَتَعَجَّ ، فَغَمَزَنِى الآخَرُ فَقَالَ لِى مِثْلھََا ، فَلمَْ أنَْشَبْ أنَْ نَظَرْتُ إلَِى أبَِى  مِنَّ
جَھْلٍ یَجُولُ فِى النَّاسِ ، قلُْتُ ألاََ إنَِّ ھَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِى سَألَْتُمَانِى . فَابْتَدَرَاهُ بسَِیْفَیْھِمَا 

                                                        

 . ٦٧٦٩)١٥٦/ ٨صحيح البخاري ( ١

 ).٤٦٥/ ٦فتح الباري لابن حجر ( ٢

 ).٢٤ص: الطرق الحكمية ( ٣
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ُ فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاهَُ ، ثُمَّ انْصَ  » أیَُّكُمَا قَتَلَھُ « فَأخَْبَرَاهُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَفَا إلَِى رَسُولِ اللهَّ
قَالاَ لاَ . فَنَظَرَ فِى » . ھَلْ مَسَحْتُمَا سَیْفَیْكُمَا « . قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا أنََا قَتَلْتُھُ . فَقَالَ 

یْفَیْنِ فَقَالَ  مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ . وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ ، سَلَبُھُ لِ »كِلاكَُمَا قَتَلھَُ « السَّ
  .١عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ"

بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح  صلى الله عليه وسلمقضاء النبي  وجھ الاستدلال:
دون صاحبھ لأنھ أكثر إثخانا وأعمق ضربا لما نظر في سیفیھما فاستدل بالقرینة 

  على الحكم.

لاَ تُنْكَحُ الأیَِّمُ حَتَّى «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنََّ النَّبِيَّ - ٤
ِ، وَكَیْفَ إذِْنُھَا؟ قَالَ: » تُسْتَأمَْرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَْنَ  أنَْ «قَالوُا: یَا رَسُولَ اللهَّ

  . ٢»تَسْكُتَ 

ت البكر دلیلا على رضاھا لما سكو صلى الله عليه وسلماعتبر رسول الله  ووجھ الدلالة:
عرف من حیائھا ،فإن اعترض على أن السكوت قد یكون خوفا أو ھیبة. قیل إن 

  السكوت ھو قرینة الرضا بالخاطب غالبا لا مطلقا .

٥ -  ِ ُ عَنْھَا، أنََّ رَسُولَ اللهَّ دَخَلَ عَلَیْھَا مَسْرُورًا،  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
وَجْھِھِ، فَقَالَ: " ألَمَْ تَسْمَعِي مَا قَالَ المُدْلجِِيُّ لزَِیْدٍ، وَأسَُامَةَ، وَرَأىَ  تَبْرُقُ أسََارِیرُ 

  .٣أقَْدَامَھُمَا: إنَِّ بَعْضَ ھَذِهِ الأقَْدَامِ مِنْ بَعْضٍ"

بإلحاق نسب أسامة لزید من مجزز  صلى الله عليه وسلمفرح النبي  ووجھ الدلالة:
وجوھھما واختلاف الألوان وفرحھ  المدلجي بقرینة التشابھ بین الأرجل مع تغطیة

  تقریر للأخذ بالقرینة.

٦ -  ِ انْظُرُوا فَإنِْ جَاءَتْ : «صلى الله عليه وسلمقصة الملاعنة وفیھا: " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
اقَیْنِ، فَلاَ أحَْسِبُ عُوَیْمِرًا إلاَِّ قَ  دْ بِھِ أسَْحَمَ، أدَْعَجَ العَیْنَیْنِ، عَظِیمَ الألَْیَتَیْنِ، خَدَلَّجَ السَّ

ھُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أحَْسِبُ عُوَیْمِرًا إلاَِّ قَدْ كَذَبَ  صَدَقَ عَلیَْھَا، وَإنِْ جَاءَتْ بِھِ أحَُیْمِرَ كَأنََّ

عْتِ الَّذِي نَعَتَ بِھِ رَسُولُ اللهَِّ »عَلَیْھَا مِنْ تَصْدِیقِ عُوَیْمِرٍ،  صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْ بِھِ عَلىَ النَّ
ھِ"فَكَانَ بَعْدُ یُنْسَبُ إلِىَ    .٤أمُِّ

  اعتبار الشبھ في ثبوت لحوق النسب. ووجھ الدلالة:

                                                        

 . ٣١٤١)٢٥٣/ ١١مكنز ( -صحيح البخاري  ١

 .٥١٣٦) ١٧/ ٧صحيح البخاري ( ٢

 .٣٥٥٥) ١٨٩/ ٤صحيح البخاري ( ٣

 ٤٧٤٥)٩٩/ ٦صحيح البخاري ( ٤
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لم یحكم بالشبھ مع  صلى الله عليه وسلمواعترض على ھذا الدلیل: لا دلالة فیھ لأنھ 
  وجود الشبھ ولم یحد المرأة فالشبھ ملغى في الأنساب.

"أبْصِرُوھا" دلیل وإرشاد للعمل بالقافة، وأن  صلى الله عليه وسلمقول النبي  والجواب:
عْتِ الَّذِي نَعَتَ بِھِ الشبھ لھ مدخل في الحكم ، ولذلك قال الراوي:" فَجَاءَتْ بِھِ عَلَى النَّ

 ِ " فَھُو لعُُوَیْمِرٍ " إثبات صلى الله عليه وسلممِنْ تَصْدِیقِ عُوَیْمِرٍ"، وأیضا قولھ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهَّ
لحجیة الشبھ ،ولكن تقدیم اللعان على الشبھ لیس إلغاء للشبھ مطلقا بل تقدیم الأقوى، 

:" لَوْلاَ الأیَْمَانُ ، لكََانَ صلى الله عليه وسلمعارض، وترك الحد للأیمان، فقال والشبھ حجة مالم ی
لِي وَلھََا شَأنٌْ "، وإن ضعف الشبھ عن إقامة الحد لا یضعف عن إلحاق النسب، 
والنسب لیس كالزنا لا یثبت الحد إلا بأقوى البینات، وھو الإقرار أو أكثرھا عددا 

ة والحنابلة بل بمجرد الدعوى، فلا بل النسب یثبت بقول امرأة واحدة عند الحنفی
  یستوي إقامة الحد ونفي الشبھ.

ُ عَنْھَا، قَالتَْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أبَِي وَقَّاصٍ، عَھِدَ  ومثلھ حدیث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
ا كَانَ عَامَ إلَِى أخَِیھِ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ أنََّ ابْنَ وَلِیدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْھُ، قَالَ  تْ: فَلمََّ

الفَتْحِ أخََذَهُ سَعْدُ بْنُ أبَِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أخَِي قَدْ عَھِدَ إلِيََّ فِیھِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، 
عَلیَْھِ فَقَالَ: أخَِي، وَابْنُ وَلیِدَةِ أبَِي، وُلدَِ عَلىَ فِرَاشِھِ، فَتَسَاوَقَا إلَِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ 

ِ، ابْنُ أخَِي كَانَ قَدْ عَھِدَ إلَِيَّ فِیھِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ:  وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: یَا رَسُولَ اللهَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ھُوَ «أخَِي، وَابْنُ وَلیِدَةِ أبَِي، وُلدَِ عَلَى فِرَاشِھِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: » یَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ لكََ  الوَلدَُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاھِرِ «، ثُمَّ قَالَ النَّ
بيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -ثُمَّ قَالَ لسَِوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ » الحَجَرُ  احْتَجِبِي : «- زَوْجِ النَّ

َ"لمَِا رَأىَ » مِنْھُ  ، فالنبي صلى الله علیھ وسلم ١مِنْ شَبَھِھِ بعُِتْبَةَ فَمَا رَآھَا حَتَّى لَقِيَ اللهَّ
قدم دلیل الفراش على قرینة الشبھ في نسبة النسب، وأعمل القرینة في احتجاب 
سودة رضي الله عنھا ، ولم یعمل بالشبھ لوجود دلیل أقوى منھ وھو ثبوت الفراش، 

الشبھ في حجب سودة، حیث  -صلى الله علیھ وسلم  -النبي قال ابن القیم: "فأعمل 
انتفى المانع من إعمالھ في ھذا الحكم بالشبھ إلیھا، ولم یعملھ في النسب لوجود 

  .٢الفراش"

                                                        

 .١٤٥٧)١٠٨٠/ ٢.وصحيح مسلم ( ٢٠٥٣) ٥٤/ ٣صحيح البخاري ( ١

 ).٥٨٨/ ٢الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد ( ٢
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بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَوْمَ  - ٧ ةَ الْقرَُظِيَّ یَقوُلُ: "عُرِضْنَا عَلىَ النَّ عن عَطِیَّ
كَانَ مَنْ أنَْبَتَ قتُلَِ، وَمَنْ لمَْ یُنْبِتْ، خُلِّيَ سَبِیلھُُ، فَكُنْتُ فِیمَنْ لمَْ یُنْبِتْ، فَخُلِّيَ قرَُیْظَةَ، فَ 

  .١سَبِیلِي"

جعل الإنبات علامة على البلوغ ، اعترض  صلى الله عليه وسلمأن النبي ووجھ الدلالة :
 على ھذا: بأن الإنبات لو جعل علامة للبلوغ لأدى لكشف العورات وھو ممنوع فلا

یصح الإنبات قرینة، والجواب: أبیح ذلك للحاجة وللضرورة كالمرأة إذا مرضت 
  لكن الضرورة تقدر بقدرھا.

ثُ قَالَ: أرََدْتُ الْخُرُوجَ إلِىَ خَیْبَرَ  - ٨ ِ، أنََّھُ سَمِعَھُ یُحَدِّ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

 ِ قلُْتُ لَھُ: إنِِّي أرََدْتُ الْخُرُوجَ إلِىَ خَیْبَرَ فَقَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ، وَ  صلى الله عليه وسلمفَأتََیْتُ رَسُولَ اللهَّ
إذَِا أتََیْتَ وَكِیليِ فَخُذْ مِنْھُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإنِِ ابْتَغَى مِنْكَ آیَةً، فَضَعْ یَدَكَ عَلىَ «

  .٢»تَرْقوَُتِھِ 
فترك  فھذا دلیل على اعتبار القرینة وأقام الشارع العلامة مقام الشاھد،

العمل بالقرائن مظنة ضیاع الحقوق بل بعضھا یقوي لیصل لدرجة الشھادة 
  والإقرار.

استدل المجیزون للعمل بالقرائن بالإجماع: حكى ابن قدامة  الإجماع:
الإجماع على العمل بالقرائن عن الصحابة :"ھذا قول سادة الصحابة ولم یظھر لھم 

  .٣في عصرھم مخالف فیكون إجماعا"
  : استدلوا بالمعقول كذلك من وجوه:المعقول

القرائن داخلة في نطاق البینة لأن البینة ھي الحجة لغة واصطلاحا اسم - ١
لكل ما یبین الحق ویوضحھ ویظھره، والبینة اسم لما یبین الحق، ومن خصھا 
بالشاھدین أو الأربعة أو الشاھد لم یوفھا حقھا والبینة لم تحصر في الشاھدین بل 

 يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن  ُّ  لبرھان والدلیل قولھ تعالى:ھي الحجة وا

عَى  صلى الله عليه وسلم، وقولھ ٥٧الأنعام:  َّ جح عِي، وَالیَمِینُ عَلَى الْمُدَّ نَةُ عَلىَ الْمُدَّ "البَیِّ

                                                        

 ١٨٧٧٦)٦٧/ ٣١مد ط الرسالة (مسند أح ١

 ).٣١٤/ ٣سنن أبي داود ( ٢

 ). ٣٧٧/ ١٢) (٦٢٠تحقيق التركي (-المغني لابن قدامة ٣



  
  ) المستجدات(  الإثبات بالقرائن والأمارات 

  

- ٢٨٤ - 

ھو ما یصحح دعواه ویبین أن الحق لھ كدلالة الحال والشھود وقد تقوى  ١عَلَیْھِ"
جمھورھم أن الیمین مشروعة في الدلالة على الشھود قال ابن تیمیة: "والأصل عند 

  .٢أقوى الجانبین والبینة اسم لما یبین الحق"
ترك إعمال القرائن مضیعة للحقوق، وھذا فتح باب شر فالمجرم قد - ٢

یترك الجریمة مخافة الاستدلال علیھ بالقرینة التي خلفتھا جریمتھ، والعدل لم 
، والعبرة ھي یحصر طریقھ بل كل طریق أبان واستخرج العدل فثم شرع الله

إظھار الحق ولا یتوقف على طریق بعینھ كمن معھ عمامة وعلى رأسھ عمامة 
وخلفھ مكشوف رأسھ یجري خلفھ لیس عادتھ كشف رأسھ فقرینة الحال تقدم بینة 

  الید.
  أدلة المانعین العمل بالقرائن:

بِيَّ - ١ ِ، وُلدَِ ليِ فَقَالَ: یَا رَ  صلى الله عليه وسلمعن أبَِي ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَجُلاً أتََى النَّ سُولَ اللهَّ
قَالَ: حُمْرٌ، » مَا ألَْوَانُھَا؟«قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: » ھَلْ لكََ مِنْ إبِِلٍ؟«غُلامٌَ أسَْوَدُ، فَقَالَ: 

قَالَ: لعََلَّھُ نَزَعَھُ عِرْقٌ، » فَأنََّى ذَلكَِ؟«قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: » ھَلْ فِیھَا مِنْ أوَْرَقَ؟«قَالَ: 
  .٣»لعََلَّ ابْنَكَ ھَذَا نَزَعَھُ فَ «قَالَ: 

لم یعتبر قرینة الشبھ في اختلاف اللون بین  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ووجھ الدلالة:

ألغى قرینة  صلى الله عليه وسلمالولد وصاحب الفراش ، وھذا إلغاء لھا. والجواب: أن النبي 
الشبھ لوجود قرینة الفراش الأقوى منھا في ثبوت النسب، وأیضا الحدیث لم یلغ 

  لى شبھ آخر، وھو نزع العرق وھو ألیق بالفراش.الشبھ بل أحال ع

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أحََدًا بغَِیْرِ « صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس قال :قال رسول الله - ٢
نَةٍ لرََجَمْتُھَا ، ٥، قال ابن عباس:" ھي امرأة كانت تظھر في الإسلام القبیح"٤»بَیِّ

رِ بَیِّنَةٍ لرََجَمْتُ فلاَُنَةَ. فَقَدْ ظَھَرَ مِنْھَا لوَْ كُنْتُ رَاجِمًا أحََدًا بِغَیْ «وفي روایة ابن ماجة: 

                                                        

/ ٣، وسنن الترمذي ت بشار ( ٢٢٥١٨) ١٩٦/ ٣٧) ِمسند أحمد ط الرسالة (١٦٧/ ٣بوب به البخاري في صحيحه ( ١

١٣٤١)١٩ . 

 ).٣٩٢/ ٣٥مجموع الفتاوى ( ٢

 . ٥٣٠٥)٥٣ /٧صحيح البخاري ( ٣

 .١٤٩٧) ١١٣٥/ ٢صحيح مسلم ( ٤

 ).٣٩٢/ ٢تاريخ المدينة لابن شبة ( ٥
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یبَةُ فِي مَنْطِقِھَا وَھَیْئَتھَِا وَمَنْ یَدْخُلُ عَلَیْھَا ،فلو جاز العمل بالقرینة لرجم  ١»الرِّ
  المرأة لوضوح قرینة الزنا.

  الجواب وجھان:
یل على ترك الحد لیس لعدم اعتبار القرینة من طرق الإثبات بل دل الدل - ١

اعتبار القرائن وھذه القرینة الدالة على الزنا لیست قویة لخصوصیة الزنا واعتماده 

یبَةُ فيِ  صلى الله عليه وسلمعلى أقوى القرائن وأكثر الشھود عددا وقد قال  " فَقَدْ ظَھَرَ مِنْھَا الرِّ
دلیلا  مَنْطِقِھَا وَھَیْئَتِھَا وَمَنْ یَدْخُلُ عَلَیْھَا "، والریبة ھي التھمة والشك ولا تصلح

  للحد بل صارت شبھة یدرأ بھا الحد والحدود تدرا بالشبھات.
لو سلمنا بأن الحدیث یمنع من العمل بالقرائن فلا یمنع مطلقا بل غایتھ - ٢

المنع في الحدود فقط ویبقى إعمال القرائن في غیر الحدود كالحقوق لثبوت الفرق 
  ست كذلك.بین الحدود والحقوق فالحدود تدرأ بالشبھات والحقوق لی

بأن القرائن تقوم على الظن والتخمین - واستدلوا بالمعقول من وجھین: أ- ٣

 كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر ُّ : ولیسا دلیلا، وقال تعالى

  .٣٦یونس:  َّ مم ما لي لى  لم كي كىكم

نَّ  صلى الله عليه وسلمو عَنِ أبَِي ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ  ، فَإنَِّ الظَّ نَّ اكُمْ وَالظَّ قَالَ: " إیَِّ
سُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ أكَْذَ  سُوا، وَلاَ تَجَسَّ بُ الْحَدِیثِ وَلاَ تَحَسَّ

،والجواب عن ھذا الوجھ: أن ٢تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا "
ال الظن ھو الضعیف الذي یقوم على الشك ولیس كل الظن مذموما بل بعضھ، ق

 َّ ئر  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالى

، وصدق الظنون غالب، وكذبھا نادر فلو ترك العمل بھا خوف ١٢الحجرات: 
النادر لتعطلت مصالح، والظن یذم العمل بھ في موضع العلم كمعرفة الله تبارك 
وتعالى، والنھي لیس عن كل ظن بل بعضھ. والقرائن المعتبرة ھي المفیدة لغلبة 

وھو ملحق بالیقین في وجوب العمل، والحاجة داعیة لقبول الحجة الظنیة الظن، 
  قضاء، وإن لم نصر لھذا اقتضي أمرین:

إھمال النظر في حوادث لم یقم علیھا دلیل قطعي لدى القاضي، وھذا - ١
  فساد في الأرض وضیاع للحقوق.

                                                        

 ٢٥٥٩). ٨٥٥/ ٢سنن ابن ماجه ( ١

 ١٠٧٠١) ٤١١/ ١٦مسند أحمد ط الرسالة ( ٢
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النزول عن القطعي للظني مصالحھ أكبر من مفاسده وصوابھ أكثر، - ٢
اب أخف الضررین متعین، ولا تضیق دائرة الإثبات وھذا ھو یسر الشریعة وارتك

  وسھولتھا في سھولة وصولھا للحق لتحقیق المصالح.
الوجھ الثاني من معقولھم في نفي الحجة في القرائن :أن القرائن لیست  -ب

  مضطردة ولا منضبطة.
تطمئن نفس بأن القرائن یشترط للعمل بھا الاحتیاط القوي ل ویجاب عن ھذا:

القاضي إلیھا، وھذا لا ینافي كونھا حجة لأن كل دلیل یتطرق إلیھ الاحتمال 
كالإقرار والشھادة مع قوتھا فاحتمال كذب الشھود قائم وعدم مطابقة الإقرار للواقع 
قائم ومع ذلك یعمل بھا فالقرینة أولى ووسائل الإثبات ظنیة ترجح جانب الصدق 

  فیعمل بالمتاح .
  الترجیح:

  واز العمل بالقرائن لوجوه أربعة:ج
اع الحق بخاصة في زماننا لئلا تضییع الحقوق فإن أھملت القرائن ض - ١
والتقانیات الحدیثة في الجریمة، وقلة الإقرار فتعدید وسائل الإثبات معین للسرعة 

  على التحقق.
تردد العلماء الذین رفضوھا فلم یمنعونھا مطلقا كالرملي وابن عابدین  - ٢

  قرافي أنكروا على ابن الغرس ومع ذلك عملوا بھا.وال
  .دخول القرائن في مفھوم البینة -٣ 
تحقیق العدالة من كل سبلھا واجب مقصود للشرع،بل ھو سبب نزول  - ٤

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ : الشرع ،كما قال تعالى

 ني  نى نم نخ نحنج مي مى مم  مخ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى  يم يخ يح يج هي هى هم هج

لقرائن فتح باب للشر وغلق مقاصد الشریع ، فترك العمل با٢٥الحدید: َّ ٍّ

وقد تطورت الجریمة وبلغت مبالغ من الدقة والخطورة فلابد من اعتبار 
وسائل الإثبات الممكنة فیجب العمل بالقرائن كما قال الجمھور عند عدم 

  البینة أو عدم كفایتھا.
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  المبحث الأول

  القرائن ووسائل الإثبات عند الفقهاء قديما.

فقھاء بالقرائن وعقدوا لھا فصولا كابن فرحون في التبصرة وغیره اعتنى ال
، وألفوا فیھا كتبا ضمن السیاسة الشرعیة والقضاء ، وتعرضوا لحجیتھا وجعلوھا 
من وسائل الإثبات وبخاصة عند فقدھا ، وقد تنوعت القرائن عند الفقھاء قدیما، من 

ھا ، ولذا قسمت ھذا المبحث على الشھادة والإقرار والیمین والقسامة والكتابة وغیر
  وسائل الإثبات الموجودة عند الفقھاء إلى تسعة مطالب ، وفیما یلي بیانھا.

 المطلب الأول :الإقرار.

ھو الاعتراف، والإثبات من قر الشيء أي ثبت، واستقر ، وقر الماء 
،وقیل : ٢، واصطلاحا: الإخبار بثبوت الحق على النفس ولو في المستقبل١ثبت
،وإنشاء من وجھ ٤، وطبیعة الإقرار أنھ :إخبار من وجھ٣ار الشخص بحق علیھإخب

كما قال في الأشباه والنظائر:" الإقرار إخبار لا إنشاء ؛ فلا یطیب لھ لو كان كاذبا 
، وقال ٥إلا في مسائل، فإنشاء یرتد بالرد ولا یظھر في حق الزوائد المستھلكة"

مشایخنا في الإقرار ھل ھو إخبار أو الشارح في غمز عیون البصائر:" اختلف 
  .٦إنشاء والصحیح الأول"
سماع  -الإقرار إخبار أم إنشاء-یبتني على الاختلاف المذكور أثر الاختلاف:

دعوى الأموال والأعیان بناء على الإقرار، وعدمھا فمن قال بأنھ إخبار قال لا 
بأنھ إنشاء قال ، ومن قال ٧تسمع، وھو الصحیح المفتى بھ كما ذكره ابن الغرس

                                                        

 ).٧٤الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص:  ١

 ٢٠٩/ص٧بدائع الصنائع ج - ٢

 .)٧٤الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص:  ٣

و حاشية الرملي  ٣٢٨/ص٢و الإقناع للشربيني ج ٨٧/ص٥و المغني ج ٢٥٦/ص١١الإنصاف للمرداوي ج - ٤

و درر الحكام شرح مجلة الأحكام  ١٤٠/ص٦و المبسوط للسرخسي ج ٢٢٠/ص١٠و الحاوي الكبير ج٣٠٧/ص٢ج

 قال الإقرار إخبار وليس بإنشاء. ١١٨/ص١ج

 ).٢١٥الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:  ٥

 ).٤٣/ ٣غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ( ٦

 ).٢٨٩: ٢مجمع الأنهر( ٧
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، قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام :"قد حصل خلاف بین الفقھاء في  ١تسمع
ھل أن الإقرار إخبار ، أو إنشاء ، فقال بعضھم بأنھ إخبار، وقال الآخرون : إنھ 
تملیك في الحال أي إنشاء ، وقد جمع الدمرداش وغیره من الفقھاء بین ھذین 

ر ھو من وجھ إخبار ومن وجھ إنشاء وفرع عن الجھتین القولین ، وقال بأن الإقرا
  .٢بعض المسائل"

لو أقر رجل لامرأة بالزوجیة صح الإقرار باعتباره  ویظھر الفرق جلیا:
إخبارا ، ولو اعتبرناه إنشاء لا یصح لأن الزواج لا یكون إلا بولي وشھود، وأیضا: 

ي مرض الموت ولا لو أقر لوارثھ بدین في مرض الموت لا یقبل لأنھ تبرع ف
یصح ویأخذ حكم الوصیة ولا وصیة لوارث لأن الإقرار یكون ھنا إنشاء ولو كان 

  إخبارا صح ذلك الإقرار.
ھو اللفظ الدال على ثبوت الحق، وفي الأخرس الإشارة  ركن الإقرار:

  .٣المفھومة والكتابة

 لي لى لم لخ  ُّ  ثبتت حجیتھ بالكتاب والسنة قال تعالى: حجیة الإقرار:

النساء:  َّ بر نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

من ماعز  صلى الله عليه وسلم، والشھادة على النفس ھي الإقرار ومن السنة قبول النبي ١٣٥
  ، والإجماع: انعقد على حجیتھ ولأن العاقل لا یقر على نفسھ ما لیس علیھ.٤إقراره
  علیھ.

  .٥حجة قاصرة على المقر لا یتعداه لأنھ لا ولایة لھ إلا على نفسھ الإقرار :
  .٥نفسھ

  قرار:شروط الإ
  أولا:المقر.

  یكون بالغا عاقلا مختارا. - ١

                                                        

 ).٢٤٣/ ٨)و عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (٢١: ٢غمز عيون البصائر( ١

 . ١٠/٤٩٠درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ٢

 ).٢٨٩: ٢مجمع الأنهر( ٣

 ١٦٩٢)١٣١٩/ ٣وصحيح مسلم ( ٦٨٢٤) ١٦٧/ ٨صحيح البخاري ( ٤

 ).٢١٧) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٧٤/ ٥فتح القدير للكمال ابن الهمام ( ٥
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ولا یصح من السكران عند الجمھور إلا الحنفیة في إقرار الذي شرب  - ٢
  الخمر طائعا إلا في الردة أو الحد لأنھما من حقوق الله الخالصة.

لا یكون متھما كما لو أقر في مرض الموت بمال لوارثھ لتھمة المرض - ٣
  .١والمحاباة

  المقر بھ.ثانیا: 
كمن أقر لشخص مالا دینا  -یستحیل الإقرار بھ-لا یكون محالا عقلا وشرعا

  .٢وقد مات قبل وقت الدین والمحال الشرعي كتسویة البنت بالولد في المیراث
  ثالثا: المقر لھ.

أن یصح ثبوت الحق لھ فلا یصح الإقرار لبھیمة، ولا لدار بمال، ویكون 
  أھلا للاستحقاق.

ء المقر بما لا یبطل إقراره لو ادعى الإكراه أو غیاب العقل ادعا رابعا:
  .٣لزمھ البینة ؛ لأن الأصل عدمھ

 المطلب الثاني: الشهادة

وھي آكد الحجج في الإثبات ، وإذا أطلقوا البینة أرادوا الشھادة، وتعریفھا: 
  .٤إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشھادة لإثبات حق على غیره

	 	يىين يم يز ير ىٰ ني نىُّ : فروض الكفایة لقولھ تعالى حكم تحملھا :من

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم  ُّ : ، قال تعالى٢٨٢البقرة:  َّ مخ

، وإذا قام بھا اثنان سقط عن ٢٨٣البقرة:   َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

		 عم عج ظم  ُّ  الباقین وإن لم یقوموا بھا أثم من یقدر ولا یضر بسببھا لقولھ تعالى :

ضرر ولا ضرار، أما إذا لم یكن علیھ  ، ولا٢٨٢البقرة:  َّ مخ فحفج  غم غج

  :٥ضرر في تحمل الشھادة وامتنع عن أدائھا مع وجود غیره فھل یأثم

                                                        

 ).٥٧٤/ ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ( ١

 ).٢٨٩: ٢مجمع الأنهر( ٢

 ).٢٤٣/ ٨عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ( ٣

 ).٧٤٩شافعي (ص:  -الأشباه والنظائر  ٤

 ).٧٤٩شافعي (ص:  -لنظائر الأشباه وا ٥
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	 	يىين يم يز ير ىٰ ني(قیل یأثم لأنھ یتعین علیھ حمل الشھادة لقولھ - أ

 .٢٨٢البقرة: )

 يم(وقیل لا یأثم لوجود غیره فلم تتعین علیھ، ولا یجوز كتم الشھادة  - ب

  .٢٨٢ةالبقر) َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى

  شروط قبول الشھادة:
 شروط في الشاھد.- ١
تقدم الدعوى بالحق المشھود بھ إلا في شھادة الحسبة فإنھ یتقدم بالشھادة  - ٢

 وتكون دعوى وشھادة.
 طلب المدعي أداء الشھادة من الشاھد. - ٣
 إذن القاضي للشاھد بأداء شھادتھ. - ٤
  .١النطق بلفظ أشھد واختار ابن حزم بأنھ لا یلزم - ٥

  ى الشھادة:الشھادة عل
ھي أن یشھد شاھد أن غیره یشھد بكذا وكذا، وھي جائزة إجماعا في 

وعند مالك والشافعي وأبي  ٤والحنفیة٣عند النخعي والحنابلة ٢الأموال لا الحدود
،وفي ٥ثور تقبل في الحدود لثبوتھا بشھادة الأصل فتثبت بالشھادة على الشھادة 

عدم قبولھا فیھ، وخالف  ٧و حنیفة، وأب٦القصاص ظاھر كلام أحمد وھو المذھب
  .٨وخالف مالك والشافعي، وأبو ثور

                                                        

 ).٧٤٩شافعي (ص:  -الأشباه والنظائر  ١

 ) .١٤١/ ٢الإقناع في مسائل الإجماع ( ٢

 ).١٤٢/ ١٠المغني لابن قدامة ( ٣

 ).١٨١/ ٨المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٤

 ).١١٠/ ١٣العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ( ٥

 ).٥٠٦/ ٤) (٧٧٢ابن دهيش ( -) وشرح الزركشي على متن الخرقي ت١٤٢/ ١٠المغني لابن قدامة ( ٦

 ).١٨١/ ٨المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٧

 ).٥١٠المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط (ص:  ٨
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  شروط الشھادة على الشھادة:
 ١أن تتعذر شھادة الأصل لموت أو مرض مقعد أو حبس عند الحنابلة - ١

وخالف محمد بن الحسن بجوازھا مع  ٣والشافعي ٢ومالك وأبي حنیفة
  مع القدرة على شھادة الأصل قیاسا على الروایة.

  الشھادة الأصلیة من عدالة في الأصل والفرع. تتحقق شروط - ٢
  أن یشھد على كل شاھد للأصل شاھدان في الفرع أو رجل وامرأتان. - ٣
  أن ینیبھ الأصل لیشھد على شھادتھ. - ٤
  أن یعین شاھد الفرع شاھد الأصل. - ٥

  الشھادة على النفي:
ذا لا تقبل الشھادة على النفي إلا إذا كان النفي شرطا لإثبات الشھادة وإ

  تواتر النفي.
  الجعل على الشھادة:

  یجوز أخذ الجعل على الشھادة إذا لم تكن لھ كفایة وتعینت علیھ الشھادة.
  شروط الشاھد :

یشترط في الشاھد أن یكون بالغا عاقلا مسلما عدلا غیر متھم بصیرا 
  متكلما.

 قي قى فيفى ثي  ثى ثن  ُّ البلوغ والعقل: لقولھ تعالى: - ١

 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا

 ثن ثم  ُّ  :، وقولھ تعالى٢٨٢البقرة:  َّ مخ نىنن نم  نز

، فلا یقبل شھادة المجنون ٢الطلاق:  َّ ىٰ قيقى في فى  ثي ثى

اتفاقا والصبي عند الجمھور إلا مالكا وروایة عن أحمد جوزا شھادة الصبي في 
  .٤الجراح بینھم 

                                                        

 ).٢٠٠/ ١٤) (٦٢٠تحقيق التركي (-المغني لابن قدامة ١

 ).١٠١/ ٧المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٢

 ).٢٧١/ ٢٠ح المهذب (المجموع شر ٣

)والمجموع شرح المهذب ٩٠٨/ ٢)والكافي في فقه أهل المدينة (٢٦١/ ١٦المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٤

 ).٦٨٧) العدة شرح العمدة (ص: ١٠٢/ ١٣(
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 ضح ضج صم صخ صح  ُّ  یكون عالما بما شھد بھ: لقولھ تعالى :- ٢

:  ، وقولھ تعالى٨٦: الزخرف َّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّ 

، وھذا یعتمد على الرؤیة: أما السماع قد یكتفى بالسماع  ٣٦الإسراء:  َّ  مح مج

  لم یجوزا الاكتفاء بالسماع، ولابد من الرؤیة. ١إلا أبا حنیفة والشافعي
  

ملك والوقف من الأخبار واستفاض في النكاح وال الشھادة بما تواتر:
  والموت والعتق والولاء ما عدا النسب والولادة.

أن یكون الشاھد مسلما: باتفاق یشترط الإسلام في الشاھد إن كان - ٣

 تم تز  ُّ  المشھود علیھ مسلما ،إلا في وصیة المسلم في السفر لقولھ تعالى:

 كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن

غیر المسلم في كل  ،وبعضھم جوز شھادة١٠٦المائدة: َّ ته	 كى كم كل

  ضرورة.
أما إن كان المشھود علیھ غیر مسلم فتجوز شھادة غیر المسلم عند الحنفیة، 

  .٢ومنعھا غیرھم
: وھو من عدلت أحوالھ في دینھ وأفعالھ فلا ٣أن یكون الشاھد عدلا- ٤

، وتعرف عدالة الشاھد ٤كبیرة، ولا صغیرة، وأكثر حالھ الطاعة كما عند المالكیة
  بأمور:

                                                        

 ).١٧٨/ ٢النهر الفائق شرح كنز الدقائق ( ١

، الحاوي للماوردي ١٠/٢٢٤رافي للق ، الذخيرة٥٨/  ٩، بدائع الصنائع للكاساني ١٦/١٣٣المبسوط للسرخسي  ٢

 .١٧٣، ١٧٠/  ١٤المغني لابن قدامة ١٠٥/  ١٧

 ) ٢٥٢/ ٣) و المبسوط للسرخسي ط دار الفكر (٩٦/ ١تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ( ٣

 )٣٠٠/ ١تبصرة الحكام ( ٤



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -ر الثاني الإصدا م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٢٩٣ - 

  

علم القاضي بحالھ قبل الشھادة أو أن یثبت المشھود علیھ جرحا فیھ، أما -أ
یقبل شھادتھ لأن المسلمین بعضھم عدول على بعض، ١المسلم المستور :فأبو حنیفة

وھو الظاھر لقول عمر:" المسلمون عدول بعضھم على بعض إلا محدودا في 
أوجبوا أن یزكى  ٦وأبو یوسف ومحمد ٥وأحمد ٤والشافعي٣، وأما مالك٢فریة"

 كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن  ُّ : مستور الحال لقولھ تعالى

  نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل

  ، فلابد من ارتضائھ ولا یكون إلا بمعرفتھ.٢٨٢البقرة: َّ مخ نىنن نم

  إجراء تزكیة الشھود من القاضي:
یقوم القاضي بسماع الشھادة ثم یكتب أسماء الشھود وینتسبون لھ ویرفعون 

یزھم ویكتب كناھم وما یتمیزون بھ من ملامح ویكتب الشاھد في النسب بما یم
والمشھود علیھ وبھ ومقدار الحق ویسلم القاضي الرقاع لأرباب المسائل أو 

  .٧أصحاب المسائل الذین یشترط فیھم ألا یعرفوا
  یختلف نصاب عدد الشھود وجنسھم باختلاف الشھادة. نصاب الشھادة:

ة رجال عدول مسلمین، تثبت عدالتھم لا یقبل إلا أربع شھادة الزنا:-
  .٨بالتحري على قول أبي حنیفة ومن وافقھ

                                                        

وفي مستور الحال خلاف  ") قال في :١٢٩/ ١)والاختيار لتعليل المختار (٣٧٥/ ٢المحيط البرهاني في الفقه النعماني ( ١

 ."بين الأصحاب

 ).٧٦/ ٥مصنف ابن أبي شيبة (الفكر) ( ٢

 ).١١٣/ ٢منح الجليل شرح مختصر خليل ( ٣

 ).٢٩٤/ ١٥المجموع شرح المهذب ( ٤

 ).١٣/ ٣الكافي في فقه الإمام أحمد ( ٥

 ).٢٠٠/ ١درر الحكام شرح غرر الأحكام ( ٦

/ ١)و توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (٣٧٣/ ٣)و تحفة الفقهاء (٣٧٩/ ٧الهمام (فتح القدير للكمال ابن  ٧

 ).٣٥٣/ ١٦)و الحاوى الكبير ط دار الفكر (٥٧

)و ٢٥٩/ ٢٠)والمجموع شرح المهذب (٨٧/ ١٠) البيان والتحصيل (٢٤١/ ٣بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ٨

 ).٢٨١/ ٤الكافي في فقه الإمام أحمد (
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نصابھا في باقي الحدود والقصاص: بقیة الحدود كالسرقة والقذف -
  .١والحرابة وشرب الخمر والقصاص فنصابھا شھادة رجلین عدلین مزكیین

نصابھا في غیر الحدود والقصاص والأموال: وفي غیر ما سبق كالنكاح -
والطلاق والرجعة والعتاق والإیلاء والظھار والتوكیل فالمعول علیھ عند الحنابلة 
شھادة رجلین ولا تقبل شھادة النساء وھو مذھب الشافعیة أیضا وقال الحنفیة 

  . ٢نصابھا رجلان أو رجل وامرأتان
كالقروض والاتلاف والأروش والدیات والبیوع  نصابھا في الأموال:-

ات وقتل الخطأ وكل جراحات توجب مالا فنصابھا رجلان أو والإجارات والمالی
رجل وامرأتان وھو مذھب الحنابلة والشافعیة والمالكیة وغیرھم.قال تعالى(إذا 

 ُّ 7 8 تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه واستشھدوا شھیدین من رجالكم 

،وقولھ تعالى:    َّ نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثنُّ

 ير ىٰ ني نىنن نم  نز نر مم ما لي لى لم

  . ٢٨٢البقرة:  َّ مخ يىين يم يز

الشاھد الواحد ویمین المدعي: ذھب أكثر أھل العلم ثبوت شھادة المال -
لمدعیھ بشاھد واحد ویمین المدعي، وھو قول الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد 

فلا یجوز  ٤، وخالف الشعبي والنخعي والحنفیة٣العزیز وشریح والشافعي وأحمد

  ثى ثن(أن یقضي في المال بشاھد ویمین المدعي وحجتھم الآیة یجوز 

                                                        

)و إعلام الموقعين عن رب العالمين ت ٢٤٤/ ٦)و شرح السنة للبغوي (٣٨٨/ ٧لقدير للكمال ابن الهمام (فتح ا ١

 ).٤٨٣/ ٤مشهور (

) المهذب في فقة ١٣٧/ ٩) و الحاوى الكبير ط دار الفكر (١٤٠/ ٤الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق ( ٢

 ).٤٣٧/ ٢الإمام الشافعي للشيرازي (

)و الواضح في شرح الخرقي ٢٠١/ ٧) شرح مختصر خليل للخرشي (٧٤/ ٨حيط البرهاني في الفقه النعماني (الم ٣

 ).٩٠)و ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام (ص: ٥٧٦/ ٣) (٦٨٤(

 ).٧٤/ ٨المحيط البرهاني في الفقه النعماني ( ٤
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، والحكم بشھادة الواحد زیادة على نص الآیة وھو نسخ، والراجح الجواز ....)ثي

  بالشاھد الواحد، ویمین المدعي في الأموال لما یلي:
حدیث ابن عباس :"أن رسول الله قضى بالشاھد الواحد ویمین  - ١
  .١المدعي"

" قضى بالشاھد الواحد مع یمین صلى الله عليه وسلمرسول الله وعن علي أن - ٢
  ، وقضى بھ علي في العراق. ٢المدعي"
شھادة النساء منفردات :لا خلاف في قبولھا وحدھن دون أن یكون معھن  -

رجال ، ومنھا عند الحنابلة في الولادة، والاستھلال، والرضاع ،والعیوب كالرتق 
  .٣والقرن، وانقضاء العدة.

 

 ليمين والنكول عنها.المطلب الثالث : ا

، ولكنھ فیھ شبھة ٤إذا نكل المدعى علیھ عن الیمین یكون نكولھ إقرار دلالة
لأن المدعى علیھ حین نكل عن حلف الیمین أعطى دلیلا وإن لم یكن قاطعا على 
كذبھ إذ لو كان صادقا لما امتنع عن الیمین الصادقة المشروعة وإن سلمنا بذلك 

یس قاطعا في الكذب لأنھ ربما یحمل على التورع عن فیبقى في النكول شبھة ول
الحلف وبذل الحق المدعى بھ مع عدم وجوبھ أو خوفا من عاقبة الیمین أو ترفعا 

  عنھا مع علمھ بصدقھ، لذا قال أبو حنیفة النكول یحتمل الإقرار .

                                                        

 ٤٤٨٧)٣٨٠/ ٥سنن الدارقطني ( ٢٨٨٦)٦٨/ ٥مسند أحمد ط الرسالة ( ١

 ٢٣٦٨)٧٩٣/ ٢سنن ابن ماجه ( ٢

،وابن أبي الدم  ١٤٣ ١١ج ٧٩والمحلى لابن حزم  ٢٨٢ص: ٨ونيل الأوطار ج ٦٦،الطرق الحكمية ١٤٧\٩المغني  ٣

 .٣٩٥ص

نكول وألزمه ما وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بال "):١٥٦/ ٣قال في الهداية في شرح بداية المبتدي ( ٤

) والحاوى الكبير ط ٣٠٨/ ١٢.والذخيرة للقرافي ("وقال الشافعي: لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي "ادعى عليه

 ).١٩٢/ ١٢) (٦٢٠تحقيق التركي (-) والمغني لابن قدامة٢٨٠/ ١٧دار الفكر (



  
  ) المستجدات(  الإثبات بالقرائن والأمارات 

  

- ٢٩٦ - 

اشترط في الحق المدعى بھ أن یكون مما یصح فیھ البذل  شرط البذل :
أما الجمھور فاشترطوا فقط :أن یكون مما صح فیھ  ١أبي حنیفةوالإقرار عند 

  . ٢الإقرار
  رد الیمین على المدعي:

المدعى بھ؟ للفقھاء آراء  إذا نكل المدعى علیھ عن الیمین فھل یقضي بالحق
  ثلاثة:

المدعى علیھ ،ولا یرد الیمین على المدعي  یقضي بالحق المدعى بھ على  - ١
دعى بھ مالا أو مقصودا بھ المال أما القصاص لا إذا كان الم٣،وھذا قول أحمد

یقضى بھ بالنكول بل برد الیمین على المدعي فإن حلف حكم لھ وإن نكل رد 
 في قضایا الأموال خاصة. ٤القاضي دعواه وعند مالك

لا ترد الیمین على المدعى علیھ في الأموال أما القصاص یقضى فیما دون - ٢
ن المدعى علیھ لا یحلف بل یحبس حتى یقر عند النفس بالنكول أما في النفس فإ

  أبي حنیفة .أما الصاحبان فیرون أن القاضي یقضي بالنكول ولا یرد الیمن.
، وإن نكل المدعى ٥ترد الیمین على المدعي عند الشافعي في جمیع الدعاوي- ٣

علیھ عن الیمین قال لھ القاضي لك رد الیمین على المدعي فإن طلبھا المدعي 
لقاضي فإن حلف المدعي حكم القاضي لھ وإن نكل رد القاضي دعواه، أجابھ ا

، ولعل الراجح أن الأمر یعود ٦لحدیث :"أن النبي رد الیمین على طالب الحق"
  .٧یعود لاجتھاد القاضي 

                                                        

 ) .٢٩٩/ ٤تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ( ١

) و موسوعة الفقه المصرية ٣٣٥/ ٢). درر الحكام شرح غرر الأحكام (٣٩١/ ٤لمحتاج إلى شرح المنهاج (نهاية ا ٢

 )..٤٨(ص: 

) المغني لابن ٦٢٩/ ١٦) والحاوى الكبير (٤٥٣/ ١) تبصرة الحكام (٥٣/ ١٧المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٣

 ).٢٣٤/ ١٤) (٦٢٠تحقيق التركي (-قدامة

 ).٧٩/ ٧صر خليل (منح الجليل شرح مخت ٤

 ).٦٢٩/ ١٦الحاوى الكبير ط دار الفكر ( ٥

فيه محمد بن مسروق لا يعرف ، ") : ٤/٢٠٩( "التلخيص  "، قال الحافظ في ٤٤٩٠) ٣٨١/ ٥سنن الدارقطني ( ٦

 وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه.

 .١١٤\٤والفتاوى الهندية ١٩١\١وتبصرة الحكام  ٢٣٨-٢٣٥\٩انظر فيما سبق المغني- ٧
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علمھ بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتھا وأحوال أصحابھا ، فھل  علم القاضي:
  یقضي بعلمھ بأصحاب الدعوى ؟

الأولى: علم القاضي المتحصل في مجلس القضاء لا  یفرق بین حالتین
خلاف في صحة حكم القاضي بعلمھ المتحصل لدیھ في مجلس القضاء من وقائع 

  الدعوى والبینات والأدلة المقدمة من أطراف الدعوى.
الثانیة: علمھ المتحصل خارج القضاء ، وھي علم القاضي خارج مجلس 

رج مجلس القضاء أو رأى من یتلف مالا القضاء كمن سمع رجلا یطلق امرأتھ خا
، والراجح: عدم جواز حكم القاضي بعلمھ ١خارج القضاء، فاختلف الفقھاء
  المتحصل خارج القضاء لما یلي:

لوجود نصوص تمنع الحكم بعلم القاضي كحدیث :" إنكم تختصمون إلي - ١
لسماع ولعل بعضكم ألحن بحجتھ...فأقضي لھ على نحو مما أسمع"، فجعل الحكم با

  لا بالعلم ، فلا یحكم القاضي بعلمھ.
آثار الصحابة الدالة على منع الحاكم من الحكم بعلمھ وھم أعلم بما دلت - ٢

علیھ النصوص كأبي بكر وعمر وابن عوف وابن عباس المنع من ذلك ، ولا 
  مخالف لھم فكان إجماعا.

قرار اعتبار التھمة لأنھا تؤثر في ترتیب الأحكام في الشھادات والإ- ٣
وطلاق المریض ،لذا لا تقبل بعض الشھادات مع عدالة أصحابھا ولا یقدح فیھم إلا 
تھمة التأثیر بالقرابة والعداوة، ولا یقضي القاضي لمن لا تقبل شھادتھ لھ خوفا من 
الانحیاز لقرابة بینھما ونحو ذلك كما لا یقبل حكم القاضي لنفسھ للتھمة ومریض 

لمرأة على ضرتھا بالرضاعة للتھمة، ولقد كان النبي مرض الموت للتھمة ،وقول ا

یعلم من المنافقین ما یبیح دمائھم وأموالھم ولا یحكم بعلمھ مع براءتھ من كل  صلى الله عليه وسلم
  تھمة لئلا یقال إنھ یقتل أصحابھ.

ومنعھ من الحكم بعلمھ یضیق الطریق على حكام السوء ویمنعھم من - ٤
ینھ أو تنفیذا لأھوائھم ، قال الشافعي: الحكم على البريء المستور لعداوة بینھم وب

                                                        

)و حاشية ٥١/ ١)و شرح ميارة (٦٥٤٨/ ١٢) و التجريد للقدوري (٣٧/ ٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ١

)و ١٦٢/ ٢٠) والمجموع شرح المهذب (٣٩٩/ ٣) و المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١٥٩/ ٤الدسوقي (

 ) .٦٣٥/ ٢الملخص الفقهي (
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، وھو قول ابن عابدین قال: ١"لولا قضاء السوء لقلنا إن الحاكم یحكم بعلمھ"
، ٢"وأصل المذھب الجواز بعمل القاضي بعلمھ والفتوى على خلافھ لفساد القضاة"

وھو كلام ابن حجر في الفتح :"رجح قول المانعین فیتعین حسم مادة تجویز 
   ٣العلم أي بعلم القاضي".القاضي ب

 المطلب الخامس : القسامة.

وھي أیمان مكررة في دعوى القتل بشروط، ولا تجب القسامة إذا عرف 
القاتل ،وشھد الشھود على جرمة ،وتجب إذا لم یعرف القاتل ووجد اللوث أو الشبھة 

ال الذي تثبت بھا القسامة على أقوال :منھم من ق ٤.واختلفوا في الشبھة واللوث
شاھد واحد على إقرار المقتول بأن فلانا قتلھ، أو یشھد شاھدان بوجود عداوة بین 
القتیل والمدعى علیھم أو وجود تھدید بینھما ونحوه من الشبھات أو یوجد في محلة 

والصواب أن كلھا نوع من قریة خارج المصر ولا یعرف قاتلھ.أو قبیلة أو 
  .٥اللوث

نسان لغیره على النسب یقول بھا عالم ھي الاستدلال بشبھ الإ القیافة:
النسب فالجمھور من مالكیة والشافعیة  ، واختلفوا في اعتبارھا في إثباتبالقیافة

لا یجوز  ٧وخالف أبو حنیفة فلا یعدھا لأنھا تخمین ٦والحنابلة یقرون بھا
زًا والجمھور یحتجون بحدیث عائشة أن النبي قال مسرورا:" ألَمَْ تَرَيْ أنََّ مُجَزِّ 

یَا رُءُوسَھُمَا وَبَدَتْ  الْمُدْلجِِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأىَ زَیْدًا وَأسَُامَةَ وَعَلَیْھِمَا قَطِیفَةٌ وَقَدْ غَطَّ

                                                        

وقال  "):٤٧٧/ ٣) ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦٢٤ /٢بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار ( ١

الربيع: اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجير، وأن القاضي يقضي بعلمه، وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء وأجراء 

 ."السوء

 ).٤٣٨/ ٥حاشية ابن عابدين ( ٢

 .١٦٩و ١٣٩\١٣فتح الباري ج- ٣

 ).٦٢٧/ ٦ين (حاشية ابن عابد ٤

 ٣٤٣\٣سبل السلام الصنعاني  ٥

) ٤٧٦/ ١٤) و بحر المذهب للروياني (٧٩٢/ ١٧) و الحاوى الكبير ط دار الفكر (٢٣٦/ ١٤البيان والتحصيل ( ٦

 )١١٩/ ٩المختصر الفقهي لابن عرفة (

 )..٢٤٣/ ١٠) الذخيرة للقرافي (٣٥/ ٨البيان في مذهب الإمام الشافعي (

 ).٥٣/ ٥) شرح فتح القدير (١٣١/ ١٧ط دار الفكر ( المبسوط للسرخسي ٧
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، ولولا صدقھا ما فرح بھا ، ١أقَْدَامُھُمَا، فَقَالَ: إنَِّ ھَذِهِ الأْقَْدَامَ بَعْضُھَا مِنْ بَعْضٍ؟ "
ان إجماعا ، وھو حكم بظن غالب وظن وقضى بھا عمر بحضرة الصحابة فك

  .٢راجح كحكم الخبراء

 المطلب السابع : القرعة.

، واستعملھا في ٣فیمن یبدأ بالحلف قبل غیرھم صلى الله عليه وسلماستعملھا النبي 
، ولا تستخدم إلا إذا تساوت الحقوق والمصالح، ولا مرجح ، أما إذا ظھر ٤السفر

قال القرافي :"اعلم أن  ،٥الحق وتعین لطرف وجب القضاء بما ظھر لا بالقرعة
من تعینت المصلحة أو الحق في جھتھ فلا یجوز الإقراع بینھ وبین غیره، فإذا 
تساوت الحقوق والمصالح أقیمت القرعة ،مثل الحضانة واختیار الزوجة في السفر 

  .٦وحلف الخصوم والعتق إذا أوصى بعتقھم"
  
  

                                                        

 سبق تخريجه. ١

 .١٢٥\٣والفروق  ٤٢٠\٢ومغني المحتاج  ٢٥٠\٦وبدائع الصنائع  ١٠٨\٢وتبصرة الحكام  ٦٩٩\٥المغني - ٢

مَ عَرَ «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ:  ٢٦٧٤)١٧٩/ ٣صحيح البخاري ( ٣ ضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 »فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنهَُمْ فيِ اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلفُِ 

مَ إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ «عَنْ عَائشَِةَ  ٢٥٩٣) ١٥٩/ ٣في صحيح البخاري ( ٤ كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .٢٤٤٥)١٨٩٤/ ٤ومسلم ( "...نسَِائهِِ 

ذكر صاحب التبصرة أن القرعة مشروعة في مواضع: وعد اثنين وعشرين موضعا منها، بين الأب والأم عند التنازع على  ٥

على حضانة الصغير، وبين الزوجات عند السفر، وبين الشركاء في القسمة، وبين المؤذنين والأئمة للصلاة، والخلفاء عند 

في الكل وبين العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات ولم يتسع الثلث للوصية، وبين التنازع والاستواء 

 ).٤٨المتابعين إذا اختلفا فيمن يبدأ باليمين عند التحالف والتناسخ... موسوعة الفقه المصرية (ص: 

) تبصرة الحكام في أصول ٣٣/ ١) توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (١٥٦/ ١،وتبصرة الحكام (١١٤\٤الفروق -  ٦

 ).١١٢/ ٢أصول الأقضية ومناهج الأحكام(
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  المبحث الثاني

  أنواع القرائن المعاصرة.

عاصرة مرتبطة بنوعیة الجرائم وبتطور العلم وھي ترجع القرائن الم
للاستشارات الفنیة والبحوث والخبرات والبحث الجنائي، وتتنوع وترتبط بكافة 

مقارنة الخطوط والكتابات عند التزویر بناء على تقریر -١جوانب المعرفة، فمنھا :
ا وانخفاضھا الخبیر الفني المتبع لمبادئ ثابتة كطریقة كتابة الحروف واتجاھھ

الفحص الطبي كمعرفة - ٢والمسافات بینھا وبین كل كلمة وأخرى ووضع النقاط.
التحالیل المعملیة لمادیات -٣وجود الكحول والسموم في الدم ومعرفة سبب الوفاة.

الجریمة الظاھرة والخفیة كآثار الشعر والمقذوفات الناریة والأقدام والآلات 
الأجھزة الإلكترونیة كأجھزة التصویر -٤لمني.والبصمات والروائح وفحص الدم وا

  ، وفیما یلي بیانھا في المطالب التالیة .١والتسجیل

 المطلب الأول: القضاء بقرينة المستندات الخطية.

  أولا: أصبحت الكتابة من أھم وسائل الإثبات لما یلي.
لشیوعھا وسھولتھا وإمكانیة بقاءھا واستمرارھا دون ارتباط بكاتبھا  - ١

  ف الوسائل الأخرى.خلا
  فساد الذمم الباعث على شھادة الزور مع إمكان النسیان.- ٢

ولم یفرد الفقھاء الكتابة استقلالا كالشھادة والإقرار والیمین، ولذا اختلفوا 
  في كونھا من طرق الإثبات على قولین :

أنھا وسیلة یعتمد علیھا في إثبات الدعوى أو نفیھا قال بھ بعض الحنفیة، -١ 
  .٣، وروایة عن أحمد٢ض المالكیةوبع

، وروایة ٤الخط لیس حجة قالھ بعض الحنفیة وبعض المالكیة والشافعیة- ٢
  .٥وروایة أخرى عن أحمد

   من الكتاب والسنة والمعقول :- أدلة المجیزین واعتبارھا من أدلة الإثبات: أ

                                                        

 الإثبات بالقرائن المعاصرة في الفقه الإسلامي حجيته وضوابطه د. جلال محمد السبيعي اليمن. ١

 ).٣/ ٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣)، الشرح الكبير (٣٢/ ٤المدونة ( ٢

 ).٢٢٣/ ٢). توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (٥٦/ ١( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ٣

 ).١٧٩/ ٩)والمجموع (١٩٠/ ٩الشيرازي في المهذب ( ٤

 ).٦٢٨٥/ ٨الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ( ٥
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  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  الكتاب، قال تعالى:- ١

 يح يج هي هى  هم هج نينى نم نخ نح نجمي

	  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ

 ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

، فالأمر بالكتابة یشمل الدین وغیره، فالكتابة قرینة قویة ٢٨٢البقرة:  َّ مخ ثمثز

في إثبات مضمونھا كالكتابة على الدار أنھ وقف أو على الكتاب، وقد سئل أحمد 
جد فیھ أبواب علیھا كتابة :"عن بلد یستولي علیھ الكفار ثم یفتحھ المسلمون فیو

  .١المسلمین أنھا وقف فأجاب یحكم بذلك"
والقول الثاني دلیلھ احتمال التزویر والاختلاف فلیست یقینیة لتشابھ الخط 

  والكتاب یوضع على الكتاب.
  تظھر في مسائل: ثمرة الخلاف:

لو حكم قاض في قضیة ودون ما حكم بھ ثم عرض علیھ حكمھ بعد مدة  - ١
ذكره فعلى القاضي إنفاذ ما في السجل على القول بأن الخط فنسي ولم یت

 ٢قرینة، وعلى الثاني لیس علیھ ذلك حتى یتذكر.
لو شھد شاھد في حادثة وسجلت في كتاب ثم احتیج إلیھا بعد مدة  - ٢

وعرف أنھ خطھ ولم یتذكر فعلى الجواز لھ أن یشھد اعتمادا على 
 ذكر.الكتاب، وعلى القول بالمنع فلا یشھد حتى یت

إذا وجد الوارث في دفتر مورثھ أن لھ عند فلان كذا وكذا أو أني أدیت  - ٣
لفلان ما علي فھل یحلف على ذلك: لو كانت الكتابة حجة حلف، وإلا 

لو ادعى شخص على آخر مبلغا فأنكر المدعى علیھ ھذا المال -٤فلا.
فأبرز المدعي ما یثبت حقھ بموجب ورقة كتبھا المدعى علیھ بیده، 

  م بھا على القول الأول ولا یحكم بھا على الثاني.فیحك
  

                                                        

 ).١٠الطرق الحكمية (ص:  ١
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  المبحث الثالث

القضاء بقرينة المستندات الخطية المعدة للتوثيق الرسمية وغير 

  الرسمية.

تنوعت القرائن المعاصرة تنوعا كثیرا لتطور العصر وتطورت وسائل 
یة وفیما یلي الإثبات، ومنھا المستندات الخطیة المعدة للتوثیق الرسمیة وغیر الرسم

  بیانھا في المطالب التالیة.

 المطلب الأول :الرسمية.

ما یصدر من موظف عام یختص اختصاصا موضوعیا واختصاصا مكانیا  
وزمانیا. والسند الرسمي ھو: الكتابة التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف 

انونیة وفي بخدمة عامة ما تم بین یدیھ أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع الق
حدود سلطتھ، ومعنى(شخص مكلف بخدمة عامة)، یشمل ما لیس بموظف عام كأن 
یكون خبیرا منتدبا فكتابتھ لھا حجیة الأسناد الرسمیة في الإثبات مع أنھ لیس 
بموظف عام كالفني الھندسي والمعماري فتقاریرھم لھا حجة الأسناد ، ولذا كانت 

ي تصدر من الدوائر الرسمیة الحكومیة وما في المحرارات الرسمیة ھي الكتابیة الت
  حكمھا من المؤسسات العامة التي تخضع لسلطة الدولة وأنظمتھا. 

  أنواعھا:
الأوراق الرسمیة الصادرة من الدوائر الشرعیة أي المحاكم ومن أھمھا:  - ١

الصكوك بأنواعھا سواء تضمنت حكما أو صلحا أو إثبات ولایة 
رعیة الصادرة من الدوائر الشرعیة ،والمكاتبات والخطابات الش

  كعرائض الدعوى وأوراق المحضرین والإعلانات القضائیة.
الأوراق الرسمیة الصادرة من مكاتب التوثیق(كتاب العدل)وسموا كذلك  - ٢

  .١للآیة(ولیكتب بینكم كاتب بالعدل)
الأوراق الرسمیة الصادرة عن الدوائر غیر القضائیة كقیود الموالید  - ٣

ھادات المیلاد والدراسة وحفائظ النفوس وجواز السفر وما والوفیات وش
یصدر عن جھات حكومیة كالإقرارات الإداریة والمذكرات الرسمیة 

 بشرط ختمھا بالختم الرسمي وموقعة من الموظف المختص.

                                                        

حجيته وضوابطه د. جلال  ) الإثبات بالقرائن المعاصرة في الفقه الإسلامي٦٢٨٥/ ٨الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ( ١

 محمد السبيعي اليمن..
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الصور الفوتغرافیة للأوراق الرسمیة والمختوم علیھا طبق الأصل  - ٤
وبختم الدائرة المحررة  بشرط تصدیقھا واعتمادھا من جھة رسمیة

للورقة الأصلیة وتوقیع موظف مسؤول فیھا مع الشرح بما یفید تطابقھا 
  للأصل ولا یكون في شكلھا ما یریب.

مدى الاعتماد على المستندات الرسمیة في إثبات الدعوى أو نفیھا: إذا 
توفرت الشروط السابقة مع سلامة المظھر من كشط ولا تحشیر ووجود توقیع 

  ف العام فتكون حجة ولا یطلب معھا إقرار. لما یلي:الموظ
لأنا نقبل الشھادة وھي إخبار بحق على غیره ولا یستفید الشاھد منھا - ١

شیئا فالكتابة كذلك یدونھا موظف عام ثالث لا علاقة لھ بالموضوع ، لقولھ تعالى 
یست "ولیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یأب كاتب أن یكتب...." لكن تلك الحجة ل

قاطعة لجواز تزویرھا لكن من زعم تزویرھا فعلیھ الدلیل. ومتى ظھر برھان 
  الخلل فیھ رده الحاكم والورقة الرسمیة حجة على الجمیع.

من نظام  ٩٣من نظام القضاء ،والمادة ٩٦ھو ما نصت علیھ المادة - ٢
لإثبات تنظیم الأعمال الإداریة في الدوائر الشرعیة أن الأوراق الرسمیة لھا قوة ا

ویجب العمل بمضمونھا لدى المحاكم بلا بینة إضافیة ولا یطعن فیھا إلا تأسیسا 
  على مخالفتھا لمقتضى الأحوال الشرعیة أو تزویرھا.

 ُّ  أن حجیة الأوراق من أمر ولي الأمر وقد أمرنا بطاعتھ، قال تعالى :- ٣

 نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم

  ٥٩النساء: 

 ِ ُ عَنْھُ: أنََّ رَسُولَ اللهَّ  صلى الله عليه وسلموفي صحیح البخاري عن أبي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
َ، وَمَنْ أطََاعَ أمَِیرِي «قَالَ:  َ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَّ مَنْ أطََاعَنِي فَقَدْ أطََاعَ اللهَّ

، وقد جعل أبو یعلى طاعة ولي ١»عَصَانِيفَقَدْ أطََاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أمَِیرِي فَقَدْ 
  الأمر لازمة قال: "ما یلزمھم في حق الأمیر أربعة :

  التزام طاعتھ والدخول في ولایتھ . - أ
  یفوضون الأمر إلیھ ولتدبیره لئلا تختلف الآراء. -ب
  امتثال أمره ونھیھ. -ج 

                                                        

 . ١٨٣٥)١٤٦٦/ ٣،و صحيح مسلم ( ٧١٣٧) ٦١/ ٩صحيح البخاري ( ١
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  .١لا ینازعوه فیما قسم بینھم من غنائم"-د 

 ق والمستندات غير الرسمية.المطلب الثاني : الوثائ

  وھي التي یحررھا الأفراد من دون توسط أحد الموظفین" ، ولھا أنواع:
مستندات عرفیة من الأفراد دون تدخل موظف عام أو یحررھا موظف بصفتھ   - ١

الشخصیة لا الوظیفیة. وھي عمل من الأفراد دون وساطة السلطة یحكمھا 
ة تدل على الغرض المقصود من توجد كتاب- العادة والعرف ،ولھا شروط :أ

المحرر لأن التوقیع على المكتوب ولا یشترط لھا شروط أخرى كلغة معینة أو 
صیاغة خاصة بالید أو الآلات یكتبھا الدائن أو المدین أو شخص آخر .ولا یؤثر 

یكون المحرر المكتوب موقعا علیھ ممن صدرت منھ -الشطب والإضافات .ب
نسب الكتابة ، والتوقیع لھ شروط : یكون بخط  وھو شرط أساسي لأن التوقیع

الموقع یشمل اسمھ ولقبھ كاملین لا یكفي العلامة الرمزیة فلابد لا یشترط 
مطابقة التوقیع للاسم في شھادة المیلاد بل اسم الشھرة وقد یكون بالختم أو 
بصمة الإصبع لأنھا لا تتشابھ .ولو تعددت الأطراف في الورقة فلا یلزم 

في وقت واحد أو مكان واحد والورقة دلیل على من وقعھا أما من لم  توقیعھم
  . ٢یوقعھا فلیست دلیلا علیھ

ورسائل -وھي أھمھا -الأوراق التجاریة وھي تحریرات التجار من دفاتر  - ٢
وفواتیر وسندات وتحاویل ویلزم التاجر بدفاتر معینة لبیان مركزه المالي ، 

محضر الیومي المفصل لجمیع الأعمال التي الدفتر الیومي وھو ال-وھي أنواع: أ
یمارسھا التاجر في حیاتھ. وھو ما ترتكز علیھ جمیع أعمال التجار یشمل بیان 
مالھ ودیونھ ومعاملاتھ ویتضمن جمیع ما یدخل للتاجر من مال حتى وإن لم 

دفتر صور الرسائل:وھي ما ترتبط بأعمال -یكن عن طریق التجارة كالإرث.ب
مراسلات الخاصة فیقید فیھا صور المراسلات كالإنذارات التجارة دون ال

دفتر الجرد ھو الحصر السنوي لأموال التاجر -والبرقیات لأنھا قد تكون إثباتا.ج
  المنقولة والثابتة والدیون.

                                                        

) والفقه الإسلامي وأدلته ٤٦) و الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص: ٨٥الأحكام السلطانية للماوردي (ص:  ١

 ).٦٣٣٢/ ٨للزحيلي (

 الثاني المجلد–٢٢٠ريعة والقانون د. هناء محمد حسين احمد  مجلة الأستاذ  العدد احكام القرائن المعاصرة في الش ٢

هـ ، والإثبات بالقرائن المعاصرة في الفقه الإسلامي حجيته وضوابطه د. جلال محمد السبيعي ١٤٣٨-م ٢٠١٧سنة 

 اليمن. حجية القرائن المعاصرة في الإثبات : دراسة مقارنة محمد مصطفى الزحيلي.
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الأوراق الشخصیة:ھي الدفاتر والمذكرات التي یتخذھا كل فرد لضبط أعمال   - ٣
  .١نفسھ من بیع وشراء واستقراض وتعھدات

  مدى الاعتماد على المستندات غیر الرسمیة في إثبات الدعوى: 
إذا قدمت ورقة فیھا توقیع شخص  حجیة المحررات العرفیة عموما: :أولا

أن یعترف بصدورھا منھ وبسلامتھا فتكون حجة علیھ في قوة الورقة - فلھا حالات:أ
مة الختم اعترف بأن بص-الرسمیة ولا یقبل منھ إنكار إلا أن یدعي التزویر.ب

الموقع بصمة ختمھ لكن أنكر التوقیع كأن یضیع ختمھ أو تقع خیانة فالاعتراف 
ینكر كامل الورقة أو - ببصمة الختم یعتبر المحرر حجة فلا یطالب بدلیل آخر.ج

بعضھا فیلزم المحتج أن یثبت صحة صدور الورقة منھ وھذا یرجع للتحقیق في 
و صدق على التوقیع یعتبر التصدیق ورقة التوقیع بناء على تقریر خبیر الخطوط ول

  .٢رسمیة
في عقد الزواج: وعقد الزواج  -١ثانیا: حجیتھا في الأحوال الشخصیة:

بالكتابة إما بین حاضرین أو غائبین.فإن كان بین حاضرین اتفق الفقھاء على عدم 
صحتھ إلا في الأخرس أما بین غائبین فالجمھور على عدم صحتھ لأن الكتابة كنایة 
ولا تصح في النكاح فالكتابة العرفیة لا تثبت النكاح.إلا عند الحنفیة فقد أجازوھا 
قیاسا للكتاب على الخطاب فالكتاب ممن بعد كالخطاب ممن دنا.فلو كتب الخاطب 
للمخطوبة كتابا فیھ:زوجیني نفسك، وفیھ الشھود ولما بلغ المخطوبة الكتاب 

ھ الورقة ثم قبلت الزواج في أحضرت شاھدي الورقة أو غیرھما وقرأت علی
المجلس فقد تم العقد.فلو أنكر الزوج فلھا إثباتھ بالورقة وبشھودھا ولیس لھ الإنكار 
والحكم للشھادة لا للورقة.فأما إن لم تتضمن الورقة الشھود وأنكرھا صاحب الكتاب 

بة فلا تسمع الدعوى.فالرسالة كما ذكر الكاساني تقوم مقام الإیجاب باللفظ عند غی
أحد المتغاقدین على أن یسمعا الشاھدان كلام الرسول وقراءة الكتاب والقبول من 

یكون -في عقد الطلاق:ولھ ثلاثة أوجھ:أ -٢الطرف الآخر.فإن لم یتوفر الشرط فلا.
أن یكون الطلاق بالكتابة - الطلاق بالكتابة على وجھ الرسالة مصدرا بالعنوان.ب

یكون على ما لا یتبین فیھ الكتابة -الرسالة.ج على ما یتبین بھ الخط لیس على وجھ
ھي من الطلاق -كالھواء والماء.الأول: الكتابة بالطلاق على وجھ الرسالة اختلفوا أ

الصریح یقع بھ الطلاق وإن زعم أنھ لم ینو قالھ الحنفیة والمالكیة ووجھ عند 
یرجع لنیة الطلاق بالكتابة على وجھ الرسالة -الشافعیة وروایة عند الحنابلة.ب

                                                        

 ابق .الس ١

 السابق ٢
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الشخص فإن نواه وقع وإلا فلا قال بھ الشافعیة في أصح الوجھین وروایة عند 
  .١الحنابلة

أن البیان بالكتابة كاللسان فكلھا حروف لھا معنى  أدلة وقوع الطلاق:

  اعتد بالرسالة وباللسان. صلى الله عليه وسلممفھوم والنبي 
فلا یعتد لاحتمال الكتابة بالطلاق أو امتحان الخط  أدلة عدم وقوع الطلاق:

بھا والاحتمال یسقط الاستدلال. ویجاب عن ھذا الاستدلال بأن الكتابة إذا حررت 
  وصدرت عنوانا فیستبعد أن تكون لتجربة الكتابة.

أن الطلاق بالكتابة إن كان على وجھ الرسالة صریح في الطلاق  والراجح:
إن كان الھازل لئلا یؤدي للعبث بالأحكام الشرعیة لذلك یقع طلاق الھازل والجاد و

  لا یقصده لكن الأحكام تربط بأسبابھا الشرعیة. 
یكون الطلاق بالكتابة على ما یتبین فیھ الخط لیس على وجھ  الثاني:

الرسالة فلا تكون مصدرة بالعنوان ففي مثلھا لا یقع الطلاق إلا إذا نواه لأنھا تحتمل 
  .٢الطلاق أو التجربة فتكون كالكنایة

حفظ النسب من  عرفیة في إثبات النسب:حجیة المحررات ال-٣
الضروریات الخمس لذلك منع التبني وأن یدعى كل إنسان لأبیھ ولخطر النسب ھل 
یثبت بالورقة كأن تدعي امرأة على رجل أنھ تزوجھا ولھا أطفال منھ ولیس لھ بینة 
إلا ورقة مكتوبة تدل على تزوجھ إیاھا بزواج شرعي صحیح ثم ولد لھ الأولاد. فقد 
سبق أن النكاح لا یثبت بالورقة المجردة عن الإشھاد أما التي فیھا إشھاد فھي حجة 
لأن الحكم للشھادة لا للكتابة. وإذا ثبت النكاح بشھادة الشاھدین ثبت النسب، والبینة 
ھنا أقوى من الإقرار لأنھ لو ألحق نسب طفل إلى رجل بالإقرار وأقام الآخر بینة 

رط معاینة واقعة الولادة بل یكفي أن تدل على توافر على صحة نسبھ لھ ولا یشت
الزواج والفراش الشرعي بالتسامع وقد أجازھا الفقھاء في النسب. أما الورقة 
المجردة عن الإشھاد: إن ادعي أن كاتب الورقة میت فلیست دلیلا في الإثبات لأنھ 

وم مقام شھادة باب فساد أما البلاغ عن الولادة فھي شھادة لأن شھادة المیلاد تق
من جھة الطبیب أو -٢من الأب فھذا إقرار بالنسب.- ١المبلغ والتبلیغ لھ أحوال:

القابلة فھي شھادة على الولادة. أما لو كان كاتب الورقة حیا فإن أقر بما كتب حكم 

                                                        

 ).٣٧١/ ٦) وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة (٣٩٤/ ٢الملخص الفقهي ( ١

 ).٣٩٤/ ٢الملخص الفقهي ( ٢
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بثبوت النسب إن توفرت الشروط المعتبرة ویكون الحكم للإقرار لا للكتابة والإقرار 
  .١سب وإن أنكر فیلجأ لتحلیل الدمحجة في ثبوت الن

  

 المطلب الثالث : حجية الدفاتر التجارية في الإثبات.

  لھا حالتان :
   .حجیتھا في الإثبات لمصلحة التاجر - أ

  حجیتھا في الإثبات ضد مصلحة التاجر. - ب
ضد مصلحة التاجر فیدعي الخصم على التاجر دعوى یثبتھا بدفتر  أولا:

التاجر أیا كان الخصم لأنھا إقرار كتابي منھ، وإن التاجر فلھا حجیة كاملة ضد 
  كانت ھذه الحجة یجوز الطعن فیھ كالشھود.

یكون الاحتجاج -١حجیتھا في الإثبات لمصلحة التاجر: ولھا حالان: ثانیا:
یكون الخصمان تاجرین -بھا ضد تاجر آخر یجوز الاعتداد بھا بشروط ثلاث: أ

اع یكون بسبب عمل تجاري لا شخصي النز-لیسھل المضاھاة بین الدفاتر. ب
یكون الاحتجاج بھا ضد آخر غیر تاجر فالدفاتر  - ٢وتكون الدفاتر منتظمة .

  التجاریة لیست حجة لأنھا لیست مما یستخدمھا إلا استثناء.
أن دفاتر التاجر حجة في الإثبات لمصلحة غیره لا لنفسھ ،ولابد  الترجیح:

یال فقد یكتب في دفتر نفسھ ما لیس صحیحا من الاحتیاط لاحتمال التزویر والاحت
  فلا تكون إثباتا إلا علیھ ضد مصلحتھ قال ابن عابدین :" 

ھذا كلھ فیما یكتبھ على نفسھ كما قیده بعض المتأخرین وھو ظاھر بخلاف 
  .٢ما یكتبھ لنفسھ"

 المطلب الرابع : حجية الأوراق الشخصية أو المنزلية.

زلیة قد یكون التزاما لصاحبھا أو إقرارا الدفاتر والأوراق الشخصیة المن
صالح صاحبھا كإثبات لھ على غیره أو  لا تكون دلیلا یطلب بھ الیمین فيبدین ف

براءة من دین علیھ .لكن لا یعني ذلك ترك النظر فیھا مطلقا بل ینظر  استرشادا 
  لیخرجوا قرائن و إن حوت التزاما التزم بھ صاحبھا لآخر تكون حجة :

                                                        

 الثاني المجلد–٢٢٠احكام القرائن المعاصرة في الشريعة والقانون د. هناء محمد حسين احمد  مجلة الأستاذ  العدد  ١

قرائن المعاصرة في الفقه الإسلامي حجيته وضوابطه د. جلال محمد السبيعي هـ ، والإثبات بال١٤٣٨-م ٢٠١٧سنة 

 اليمن. حجية القرائن المعاصرة في الإثبات : دراسة مقارنة محمد مصطفى الزحيلي

 ).٤٣٧/ ٥حاشية ابن عابدين ( ٢
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  ثبت حصول أداء دین لھ أو جزء منھ.إذا أ- أ 
أو أثبت وجوب دین أو تعھد علیھ لغیره بشرط التصریح بأنھا حررت لتحل -ب 

محل الوثیقة لأنھا إقرار ولا یقر الشخص بما لیس لھ أو علیھ. وأیضا كونھا حجة 
لا یلزم منھ أن یلزم خصمھ بتقدیم الأوراق إلا الأوراق المشتركة بین الخصمین 

  .١ودفاتر المورث وأوراقھ الشخصیة الحقوقیة وما یتعلق بالتركة كالشركات
 

 القضاء بقرينة المستندات الخطية غير المعدة للتوثيق. المطلب الخامس :

  المستندات غیر المعدة للتوثیق كالرسائل والبرقیات والتلكس والفاكس ملي:
الرسائل: ھي محرر یوجھھ شخص ھو المرسل إلى آخر ھو  الأول:

سل إلیھ وفي الغالب تذیل الرسالة بتوقیع المرسل. وقد تتضمن إثبات حق أو المر
استیفائھ فإن كانت بخط صاحبھا وتوقیعھ تلحق بالمستندات العرفیة وإلا لم تكن 
بخطھ أو بلا توقیعھ فلا یعتد بھا كالأوراق العرفیة إلا إن أنكرھا، وھذا عند عدم 

الراجح. وأما عند التفریق فالرسالة أساسا  التفریق بین الرسالة والسند العرفي وھو
لم تعد للتوثیق فیتأملھا القاضي ویجتھد فیھا لیخرج بقرینة لأنھا لا یحتاط في كتابتھا 
كالمستندات المعدة لذلك فلو تضمنت إثباتا كانت دلیلا لرفع المشقة وحفظ الحقوق. 

صلتین معا بخط الثاني:البرقیات:أو التلبرنتر : رسالة مختصرة بین نقطتین مو
تلبرنتر ولھا برمجة خاصة.وھي ترسل بواسطة البرید وتحفظ بأصلھا وترسل 

الرسالة من نسخة واحدة والبرقیة -صورة منھا. والرسالة تخالف البرقیة في أمور:أ
-من نسختین أصل وصورة یكتبھا الموظف فترسل الصورة ویبقى الأصل.ب

  الصورة مطولة والبرقیة مختصرة.
اد على البرقیات في إثبات الدعوى: البرقیة لیست حجة لأن مدى الاعتم

صاحبھا لا یوقع علیھا بحضور الموظف وقد یبرق الإنسان عن غیره فقد تزور 
ویقع بھا الخطأ أحیانا ولو أقر بھا یحكم بالإقرار لا بالبرقیة. وإن وقع علیھا أمام 

یكتبھ المرسل فإن الموظف المختص، فھي كالرسالة الموقعة بشرط توقیع الأصل و
تلف الأصل وأنكره المرسل فلا حجة فیھا.وقد لا یتحقق الموظف المختص من 
شخصیة المرسل وإن اعترف المرسل بالأصل ونازع في بعض العبارات فیعتد 
بالصورة كمبدأ للثبوت ویجتھد القاضي.والمرسل إلیھ لھ حق الاحتجاج بھا بشرط 

  قبل التطورات العلمیة الحدیثة تبین الآتي:التوقیع.لكن ھذا رأي الباحثین قدیما 

                                                        

 الثاني المجلد–٢٢٠عدد احكام القرائن المعاصرة في الشريعة والقانون د. هناء محمد حسين احمد  مجلة الأستاذ  ال ١

 هـ١٤٣٨-م ٢٠١٧سنة 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -ر الثاني الإصدا م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٣٠٩ - 

 قیام المرسل بكتابتھا في نموذج رسمي في مكتب القبول. - ١
یكتب المرسل عنوان المرسل إلیھ بشكل دقیق وكامل وإن لم یستوف لا - ٢

  تقبل إلا إذا وقعھا على مسئولیتھ.
التوقیع باسم المرسل أو بصمتھ على نھایة البرقیة أو أي مسح وشطب - ٣

  صحیح أو إضافة.أو ت
  تقبل البرقیة من صاحبھا شخصیا. - ٤
  لغتھا واضحة وواحدة من الثلاث.- ٥
إذا كانت من مجموعة لا ترسل حتى یحضروا أو یوقعوا أو وكالة - ٦

  شرعیة.
یدون رقم ھویة المرسل وتاریخھا ومن ینوب عنھ مع مطابقة العناوین - ٧

  خارج المملكة.
ویتسلم المرسل الإیصال الرسمي.فبكل  یقرأ المأمور البرقیة ویراجعھا-٨ 

  .١تلك الإجراءات تصبح مثل الأوراق الرسمیة
  

  مدى الاعتماد على رسائل التلكس في إثبات الدعوى:
جھاز التلكس برقیة مطورة لكنھ أقل منھا إن كان من غیر جھة حكومیة 

فعلى لأنھا قد لا یكون لھا أصل وقد لا توقع فقد یقع التزویر فیرسلھا أي شخص. 
ھذا تصبح رسالة التلكس دلیلا عند التنازع إلا إن أنكر المرسل.وأما إن كان جھة 

  حكومیة مختصة كقسم البرق والتلكس فھي ورقة رسمیة.
  رسائل الفاكس ملي ومدى الاعتماد علیھ في الإثبات:

  وطریقة عملھ كالتالي:
  مرحلة الإعداد:- أ

 یتأكد من ظھور كلمة المستند على الشاشة. - ١
 ع المستندات وتوجھ لأسفل في المغذي الأتوماتیكي.توض - ٢
اختیار النصوعة ودرجة الوضوح المطلوب بالضغط على زره  - ٣

 مرارا.
 یختار بیانات الإرسال ویضغطھا مرارا. - ٤

  مرحلة الإجراء:-ب
 رفع سماعة الھاتف- ١
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  الاتصال بالطرف الآخر.- ٢
  الرد. یطلب من المتصل علیھ تشغیل مفتاح التشغیل حتى یسمع نغمة- ٣
  وضع السماعة عند الإضاءة.- ٤
المتصل بھ یزیل أي مستند من المغذي. وبھذا تحصل المعلومات - ٥

المرسلة دون زیادة أو نقصان مع توقیع المرسلة.فجھاز الفاكس ملي 
مبرقة مطورة  فیرسل صورة طبق الأصل من المستند حتى التوقیع 

  .١خصموھذه قوة في الإثبات مثل الصورة الموجودة لدى ال
  الاعتماد على محاضر الشرطة في إثبات الجریمة:

المحاضر لیست حجة تدل على ما فیھا فیجوز للقاضي أن لا یعتد بما فیھا 
ویعتمد أدلة أخرى لكن لھ أن یستفید منھا ففیھا شھود یمكن إحضارھم وقد یكون 

لم یرضیا فیھا قرائن مادیة أو معنویة كتقاریر المرور تعتمد إن رضیھا الطرفان أو 
أو أحدھما إن وافق حیثیات الواقع أما إن خالفت حیثیات الواقع فیعدل عنھا 
القاضي،ومثالھا في قضیة حادث مروي ملخصھ: مات شخص بصدمة سیارة وبعد 
وقوف طرفي النزاع أمام القاضي وسمعت الدعوى وأثبت محضر الدعوى نسبة 

لبینة من المدعى علیھ بأن % على المتوفى ولم یقنع بھا القاضي فطلب ا٧٥الخطأ
المتوفى عبر الطریق فجأة فأحضر شاھدین وشھد كل منھما وتبین للقاضي وقوع 

% :لاعتراف المدعى علیھ بالصدم بالجانب الأیمن بعد ٧٥الخطأ من المدعى علیھ 
النفق بمائتي متر وتوفي من أثرھا واستعد لدفع الدیة.وأنھ شاھده وھو یعبر الشارع 

ر ویتفادى وعجلات السیارة متآكل وكان مسرعا في وسط شارع ولم یحتط للأم
تجاري بھ مشاة .فھذا عدول عن تقریر المرور لتناقضھ للحیثیات والأصول 
والقواعد الشرعیة ،ومثل إذا اجتمع مباشر ومتسبب تعلق الضمان بالمباشر دون 

  المتسبب.
  الاعتماد على الفحوص الطبیة في إثبات العیوب بین الزوجین:

أجاز الفقھاء العمل بالقرائن في العیوب كالعنین إن أنكر وادعت الزوجة 
، ٣، وبعض الشافعیة٢وامتنع عن الیمین فیحكم علیھ بالعنة للنكول عند الحنفیة

فالنكول قرینة صدق المدعي. وبعض المالكیة وبعض الشافعیة یردون  ٤والحنابلة
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 ).١٢٦/ ٣( ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع٢٩٧/ ٤شرح فتح القدير ( ٢

 ).٤٥١/ ٢المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ( ٣

 ).٤٥/ ٣الكافي في فقه الإمام أحمد ( ٤
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:"یؤتى بطست فیھ ماء بارد  الیمین على الزوجة إن حلفت صدقت، وفي فتح القدیر
، ١فیجلس فیھ العنین فإن نقص ذكره وانزوى علم أنھ لا عنة بھ وإلا علم أنھ عنین"

وقال في المغني: "فحكى الخرقي فیھا روایتین إحداھما أنھ یخلى معھا ویقال أخرج 
ماءك على شيء فإن أخرجھ فالقول قولھ لأن العنین یضعف على الإنزال فإذا أنزل 

صدقھ فنحكم بھ، وھذا مذھب عطاء فإن ادعت أنھ لیس بمني جعل على النار تبینا 
فإن ذاب فھو مني لأنھ شبیھ ببیاض البیض وذاك إذا وضع على النار تجمع ویبس 
وھذا یذوب فیتمیز بذلك أحدھما من الآخر فیختبر بھ وعلى ھذا متى عجز عن 

فحوصات الطبیة تقوم على ، وال٢إخراج مائھ فالقول قول المرأة لأن الظاھر معھا"
قواعد سلیمة فیحكم بھا وصرح في المبدع بالأخذ بقول أھل الخبرة، وأیضا 

  .٣الجنون
  إقامة حد المسكر استنادا على قرینة الفحوص الطبیة:

  اختلف الفقھاء في إقامة الحد للقرینة على قولین :
عند القرائن كالقيء والرائحة والسكر لا یعتمد علیھا في حد الشرب - ١

  في المشھور. ٤الحنفیة والشافعیة والحنابلة
  القرائن یعتمد علیھا عند المالكیة والحنابلة في روایة.- ٢

ما ورد من درأ الحد بالشبھة وھذه قد تحتمل الشبھة كالإكراه  أدلة المانعین:
  أو الجھل أو الخطأ.

أدلة المجیزین بأن السكر والقيء قرینة الشرب فیحد. ونوقش ذلك:بأن 
سكر دلیل الشرب لكن الشرب الذي یستوجب الحد یحتاج لدلیل آخر لتطرق ال

  الاحتمالات كالإكراه أو الجھل ، وھي شبھ تدرأ.

                                                        

) شرح فتح ١٣٤/ ٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥٨٣/ ٥البناية شرح الهداية ( ١

 ).٢٩٧/ ٤القدير (

 ).٩٢/ ١٠) (٦٢٠تحقيق التركي (-المغني لابن قدامة ٢
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 ).٢٢/ ١٤و لوامع الدرر في هتك استار المختصر (
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لا تعتبر تلك القرائن في الحد وھو قول الجمھور فالقيء یحتمل  الراجح:
الإكراه والجھل والرائحة ربما یكون شربھا ثم مجھا لما علمھا وبعض الأشربة 

  لخمر والسكر قد یكون من مرض.رائحتھا كا
أما الفحوص الطبیة فالحد یقام بموجبھا بشرط: تبین أن ما شربھ خمر 

  مع قرائن أخرى:
 كظھور السكر على تصرفاتھ. - ١
انتفاء الإكراه والجھل بما شرب كأن یظھر صلاحھ ، أو یظھر علیھ  - ٢

الفسق والفساد ، وذلك سد لباب الفساد والشھادة غالبا لا تتوفر في 
الشرب. والمخدرات حكمھا حكم المسكر لدخولھا في حرمھ الله تعالى 
ولنھیھ عن كل مسكر ومفتر، وقد نصت المادة الرابعة من قرار مجلس 

السجن لمدة - ١.من تعاطى المخدرات :١/٢/١٣٧٤في١١الوزراء
  یبعد عن البلاد إن كان أجنبیا.-٣یعزر بنظر الحاكم.-٢سنتین.

  اعتبار الفحوصات الطبیة قرینة في إثبات جریمة الإجھاض:
  یعتمد الطبیب على أسس لإثبات الإجھاض:

الفحص الخارجي للبحث عن علامات الحمل. وأعضاء التناسل بحثا عن - ١
الإفرازات والكدمات والتمزقات والأجسام الغریبة في المھبل وعنق الرحم والرحم 

  ن سببا في الإجھاض.ثم تفحص لاحتمال أمراض عامة تكو
إن توفیت المجھضة فیشرح الحوض والرحم والعنق والمھبل للبحث عن - ٢

بقایا المشیمة أو جنین ویفحص الرحم والمھبل مجھریا ثم المبیضان للجسم الأصفر 
  والمعدة والأمعاء للسموم وآثارھا.

ویفحص محصلات الإجھاض إن وجدت جیدا ویمیز الجلطات الدمویة - ٣
الماء فترة لیذاب الدم وتبقى الأنسجة سلیمة وإذا تحقق من الجنین بوضعھا في 

یبحث فیھ عن التمزقات وآثار الجروح التي تكون نقطا سوداء ویعلم طبیعة ھذه 
  الجروح إن كانت وخزیة أو نافذة في جلدة الرأس.

إذا لم یجد بالمرأة والجنین علامات الإجھاض الجنائي یمكن عن طریق - ٤
ق الإجھاض ووقائع القضیة ومناظرة مسكن المتھمة لوجود أدوات البحث عن سواب

  .١الإجھاض فإذا قرر الطبیب وجود الجنایة فھو قرینة قویة ضده

                                                        

، القرائن ١١٣. ١، القضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان /٧٠الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي إبراهيم الفايز ص ١

 ٢٣١.صالمادية المعاصرة وأثرها في الإثبات 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -ر الثاني الإصدا م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٣١٣ - 

  الاستناد إلى قول الطبیب في برء المصاب وتبین خلاف ذلك:
خطر عمل الطبیب من مسئولیتھ وتوقي الدقة والحظر قد یخطئ في تقدیر 

  ت:برء المریض وھذا لھ حالا
تعمد الجور فیضمن ما أتلف ویعزر للخیانة كما قرر الفقھاء إسقاط قول - ١

  القائف إن قامت بینة تعارض قولھ.
لا یتعمد الجور ویضمن إن أتلف لحدیث علي في الرجلین شھدا على - ٢

آخر بالسرقة فقطعھ ثم أتیاه بآخر وقالا ھذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم یقبل 
ثاني وأخذا بدیة الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ، شھادتھما على ال

  ومن تطبب ولم یعلم منھ طب فھو ضامن، ولا خلاف أنھ ضامن.
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  المبحث الرابع 

  القضاء بقرينة الآثار المادية الظاهرة. 

  
ھي ما یمكن مشاھدتھ بالعین المجردة أو الإحساس بھا الآثار المادیة :

س دون الاستعانة بأي من وسائل الكشف والتكبیر ، كآثار مباشرة بإحدى الحوا
  الشعر والأقدام والآلات ، وفیما یل بیانھا في المطالب التالیة :

 المطلب الأول : الآثار الشخصية الظاهرة(الشعر والحمض النووي ).

یفحص الشعر لیعرف فصیلة دمھ ونوع البروتین لكن لا نقطع  آثار الشعر: 
  تطابق مع شعر المتھم لكن في النفي تكون قرینة قویة لنفي التھمة.في الإثبات إذا 

%فنجزم بأن ھذا شعر ١٠٠یعتبر قرینة قویة DNAبصمة الحمض النووي
  المتھم نفیا وإثباتا.

قضیة سیارة دھست طفلا وأنكر قائدھا وبعد الفحص وجدت شعرة - ١مثالھ:
شرتیھما ونخاعھما في إطار السیارة وقورنت بشعر الطفل فكانت بشرتیھما وق

  متشابھین تماما فاعترف المتھم.
عند تشریح جثة المجني علیھ وجد تحت ظفره الأوسط الأیمن أربع - ٢

شعرات تخالف شعر المجني علیھ وقورنت بعینات لأربعة عشر متھما فشابھت 
شعر اثنین منھما حتى الصئبان مع وجود سحجات في ركبتي أحدھما قریب وقتھا 

  .١لذا قد اعترفا من وقت الجریمة
  قرینة آثار الأقدام في إثبات الجریمة من خلال:

ظھور الخطوط الحلمیة التي في باطن القدم على الأثر المتروك وھذا  - أ
غلبة ظن لعدم وضوحھا غالبا لاختلاف طبیعة الأرض.فلا یعتمد علیھا 

اعتبار آثار الأقدام -لكنھ قرینة قاطعة إذا اختلفت الآثار مع المشتبھ.ب
 رینة مرجحة تساعد في كشف المجرم لأن:ق
لا یوجد قواعد علمیة واضحة تنفي التطابق بین الأقدام فاحتمال - ١

  التشابھ كبیر بین مختلفین.

                                                        

، القرائن ١١٣. ١القضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان / ،٧٠الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي إبراهيم الفايز ص ١

 ٢٣١.صالمادية المعاصرة وأثرها في الإثبات 
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قد یكون الشخص لابسا حذاء وھو متشابھ.وقد یلبس المجرم حذاء - ٢
  شخص آخر.

  إیاكم والظن.صلى الله عليه وسلمالحكم بھا قد یكون تخمینا وظنا وقال - ٣
ثرین یعتمد على المقاسات وھي تخطئ في نفسھا أو النقط في الأ- ٤

  بسبب التربة.
الاستدلال بقصة العرنیین لیس فیھا اعتبار فعل القاص والأخذ برأیھ - ٥

بھم فحكم لشاھد الحال لا للقاص. وكل ذلك إن كانت صلى الله عليه وسلملعلم النبي 
تاریخ  ٣٨٧القدمین عاریتین. وقد صدر تعمیم بتوقیع رئیس القضاة رقم

  عدم الاعتماد على الأثر بل قرینة.ب ١١/٥/١٣٨٠
  

 المطلب الثاني : القضاء بقرينة الآثار المادية الخفية:

وھي الآثار التي لا ترى بالعین المجردة بل تحتاج لوسائل كبصمات 
  الأصابع ،وآثار الدم والمني والروائح.

مدى قرینة البصمات في الإثبات أو النفي:لم یذكرھا الفقھاء لاكتشافھا - ١
وأصبح من الأدلة الكبیرة المھمة فلا یمكن أن تنطبق بصمتان  ١٨٥٨-١٢٧٨ عام

لشخصین بل بصمة أصبعین لشخص ،والخطوط الحلمیة ثابتة لا تتغیر إن لم تتأثر 
بالجروح والحروق فھي دلیل لا یشك فیھ والخطأ فیھا نادر من جھة العمل البشري 

إلا المتابعة وقراءة النتائج .وإن لم لأن الخبیر یعملھا بطریقة كیمیائیة لیس لھ دور 
تتطابق البصمتان فقاطع بأن المتھم بريء والقرینة ھي ما أوصلت للحق فھي 
حجة. قال ابن القیم:" البینة اسم لكل ما یبین الحق ویظھره وجاءت البینة في القرآن 
بمعنى الحجة والبرھان والدلیل. والبینة على المدعي أي أن علیھ من الأدلة ما 
یصحح دعواه. وإذا ظھرت أمارات الحق والعدل بأي طریق كان فثم شرع الله. ولم 
یحصر الله تعالى طرق العدل وأماراتھ ودلائلھ فكل طریق یخرج بھا الحق والعدل 

، وترك حجیة ١وجب الحكم بھ.والطرق غایات ووسائل لیست مقصودة لذاتھا"
  عة لا تھمل الحقیقة متى ظھرت.البصمة یؤدي للفساد لقلة الشھود والإقرار والشری

  القضاء بقرینة آثار بقع الدم:-٢
آثار الدم في جرائم القتل بالمتھم من المجرم أو بالمجرم من المتھم یمكن 

  بالتحلیل الاستفادة منھا، ومظان بقع الدم ھي:

                                                        

 ).٣٣١/ ١الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد ( ١



  
  ) المستجدات(  الإثبات بالقرائن والأمارات 

  

- ٣١٦ - 

مكان الجریمة، وھذا یعتمد على آلیة رفع الآثار الدمویة، ثم مراحل -١ 
  ، والنظر في مدى قوة قرینة آثار البقع. فحص البقع الدمویة

من مظان البقع جسم المتوفى وجسم المجرم ،فیعرف الدم من أین صدر - ٢
تعد البصمة قرینة نفي  DNAحسب نوع الدم أو عن طریق بصمة الحمض النووي

وإثبات لا تقبل الشك في السعودیة بأحدث التقانیات في العلوم الجنائیة في المعامل 
  ي المملكة ،ولھا خصائص:الجنائیة ف
تطبق على التلوثات الدمویة القدیمة والجافة والسائلة والحدیثة التي - ١

  مضى علیھا أربع سنوات لأن الحمض یقاوم العوامل الجویة.
  لقوتھا صارت قرینة نفي وإثبات بخلاف غیرھا قد تكون نفیا فقط.- ٢
في  تظھر بصورة خطوط عریضة یسھل قراءتھا وحفظھا وتخزینھا- ٣

ھي أصل كل العلامات الوراثیة وھي المكون لكل - ٤الحواسب بعكس البصمات.

حین قال لقاتلي أبي  صلى الله عليه وسلمصفات الإنسان، واستخدام قرینة الدم  عمل بھ النبي 
، فالدم قرینة ، وحكم بالسلب لأحدھما أیضا بأثر ١»ھَلْ مَسَحْتُمَا سَیْفَیْكُمَا؟:«جھل 

  الدم في نصل السیف.
الوراثیة بأنھا المادة الموروثة الموجودة في خلایا جمیع  وتعریف البصمة

الكائنات الحیة كبصمات الأصابع تبین التشابھ بین الأشیاء والاختلاف بینھا وھي 
تعتمد على الجینوم البشري بمعرفة التركیب الوراثي للإنسان وھي الأحماض 

لیة الحیة یتكون الأمینیة عند الإنسان وعددھا في البشر عشرون وكل نواة في الخ
  من ستة وأربعین كروموسوما ثلاث وعشرین من الأم ومثلھا من الأب.

وقد دلت الاكتشافات الطبیة أنھ یوجد في داخل النواة التي تستقر في خلیة 
) من الصبغیات( الكروموسومات)وھذه الكروموسومات تتكون من ٤٦الإنسان (

) والذي یرمز إلیھ بـ (دنا -سجیني كالحمض النووي الریبوري اللأ -المادة الوراثیة 
أي الجینات الوراثیة ، وكل واحد من الكروموسومات یحتوي على عدد كبیر من 
الجینات الوراثیة قد تبلغ في الخلیة البشریة الواحدة إلي مائة ألف مورثة جینیة 
تقریباً وھذه المورثات الجینیة ھي التي تتحكم في صفات الإنسان ، والطریقة التي 

  عمل بھا ، بالإضافة إلي وظائف أخرى تنظیمیة للجینات .ی
وقد أثبتت التجارب الطبیة الحدیثة بواسطة وسائل تقنیة في غایة التطور 
والدقة : أن لكل إنسان جینوماً بشریاً یختص بھ دون سواه ، لا یمكن أن یتشابھ فیھ 

                                                        

 ٣١٤١) ٩٢/ ٤صحيح البخاري ( ١
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ق الصفات مع غیره أشبھ ما یكون ببصمة الأصابع في خصائصھا فلا یمكن تطاب
  . ١الجینیة بین شخص وآخر حتى وإن كانا توأمین

ولھذا جري إطلاق عبارة ( بصمة وراثیة ) للدلالة علي تثبیت ھویة 
الشخص أخذاً من عینة الحمض النووي المعروف بـ ( د ن ا ) الذي یحملھ الإنسان 

) من  ٤٦بالوراثة عن أبیھ وأمھ ، إذ إن كل شخص یحمل في خلیتھ الجینیة ( 
) كروموسوماً عن أبیھ  ٢٣صبغیات الكروموسومات ، یرث نصفھا وھي( 

) كروموسوماً یرثھا عن أمھ ٢٣بواسطة الحیوان المنوي، والنصف الأخر وھي ( 
بواسطة البویضة وكل واحد من ھذه الكروموسومات التي ھي عبارة عن جینات 

شقاً منھا  الأحماض النوویة المعروف باسم ( د ن ا ) ذات شقین ویرث الشخص
عن أبیھ والشق الأخر عن أمھ فینتج عن ذلك كروموسومات خاصة بھ لا تتطابق 
مع كروموسومات أبیھ من كل وجھ،ولا مع كروموسومات أمھ من كل وجھ وإنما 
جاءت خلیطاً منھما ،وبھذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالیة عن كروموسومات 

عض الوجوه ، لكنھ مع ذلك لا یتطابق مع أي من والدیھ مع بقاء التشابھ معھما في ب
أي من كروموسومات والدیھ ، فضلاً عن غیرھما .والحامض النووي عبارة عن 
بصمة جینیة لا تتكرر من إنسان إلي آخر بنفس التطابق ، وھي تحمل كل ما سوف 
یكون علیھ ھذا الإنسان من صفات وخصائص ، وأمراض وشیخوخة ، وعمر ، 

المنوي للأب ببویضة الأم وحدوث الحمل،وعلماء الطب الحدیث  منذ التقاء الحیوان
یرون أنھم یستطیعون إثبات الأبوة ، أو البنوة لشخص ما أو نفیھ عنھ من خلال 
إجراءات الفحص علي جیناتھ الوراثیة فقد دلت الأبحاث الطبیة التجریبیة علي أن 

ات الوراثیة یصل نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفیھ عن طریق معرفة البصم
% أما في حالة الإثبات فإنھ یصل إلي  ١٠٠في حالة النفي إلي حد القطع أي بنسبة 

  % تقریباً . ٩٩قریب من القطع وذلك بنسبة 
  ممیزات البصمة الوراثیة:

نتائجھا شبھ -٢لا یمكن أن تتطابق من شخص لآخر إلا في توأمین.- ١
شخص حتى بعد وفاتھ من خلال یمكن التعرف على ال-٣%.٩٨قطعیة فلا تقل عن 

یمكن -٥یقوم الحمض النووي أسوأ الظروف والتلوث البیئي.-٤تحلیل ھیكلھ.
  الاحتفاظ بھ لأمد بعید.

  مجالات العمل بالبصمة الوراثیة :
یمكن استخدام البصمات الوراثیة في مجالات كثیرة ، ترجع في مجملھا إلى 

  مجالین رئیسین ھما:

                                                        

 ١١٣. ١القضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان / ١
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مجال واسع یدخل ضمنھ :الكشف عن ھویة  وھوالمجال الجنائي :  -١
المجرمین في حالة ارتكاب جنایة قتل ، أو اعتداء ، وفي حالات الاختطاف 

  بأنواعھا ، وفي حالة انتحال شخصیات الآخرین ونحو ھذه المجالات الجنائیة .
في حالة الحاجة إلى إثبات البنوة أو الأبوة لشخص ، أو مجال النسب :  -٢

  .١حالة اتھام المرأة بالحمل من وطء شبة ، أو زنا نفیھ عنھ ، وفي
  إثبات أو نفي النسب اعتمادا على البصمة الوراثیة :

عنایة الشریعة بالنسب :النسب أقوى الدعائم التي تقوم علیھا الأسرة ،أولت 
الشریعة الإسلامیة النسب مزیداً من العنایة فھو من الضروریات الخمس التي 

ویة علي وجوب حفظھا ورعایتھا .قال تعالى(وھو الذي من اتفقت الشرائع السما

 غم غج عم عج ُّ : الماء بشرا فجعلھ نسبا وصھرا وكان ربك قدیرا قال تعالى

،ومنع الإسلام  ٥٤الفرقان:  َّ كل كخ كح كج قمقح فم  فخ فح فج

إنكار الآباء لأبنائھم وحرم على النساء نسبة ولد لغیر أبیھ، وبالغ في ذلك التھدید 

ِ للآباء والأمھ ھُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ یَقوُلُ حِینَ نَزَلتَْ آیَةُ  صلى الله عليه وسلمات، فعن أبَِي ھُرَیْرَةَ، أنََّ
ِ فِي شَيْءٍ، «الْمُتَلاَعِنَیْنِ:  مَا امْرَأةٍَ أدَْخَلتَْ عَلىَ قَوْمٍ مَنْ لیَْسَ مِنْھُمْ، فَلَیْسَتْ مِنَ اللهَّ أیَُّ

تَھُ، وَأیَُّمَ  ُ جَنَّ ُ مِنْھُ، وَلَنْ یُدْخِلھََا اللهَّ ا رَجُلٍ جَحَدَ وَلدََهُ، وَھُوَ یَنْظُرُ إلِیَْھِ، احْتَجَبَ اللهَّ
لِینَ وَالآْخِرِینَ  ، ومنع الانتساب لغیر الآباء فقال النَّبِيَّ ٢»وَفَضَحَھُ عَلَى رُءُوسِ الأْوََّ

ةُ عَلَ «یَقوُلُ:  صلى الله عليه وسلم عَى إلَِى غَیْرِ أبَِیھِ، وَھُوَ یَعْلمَُ فَالْجَنَّ ،وحرم ٣»یْھِ حَرَامٌ مَنِ ادَّ

 ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم  ما لي  ُّ : التبني قال عز وجل

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم  يز

  الأحزاب. َّ ثم  ته تم تخ تح تجبه بم

                                                        

 ٧٠مي إبراهيم الفايز صالإثبات بالقرائن في الفقه الإسلا ١

)والنسائي في اللعان باب التغليظ الانتفاء ٢٢٦٣ح( ٦٨٨/ص:١أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب تغليظ الانتفاء ج- ٢

وفي سنده عبد االله بن يونس لم يوثقه غير ابن  ٢٠٣، ٢٠٢ص: ٢والحاكم في المستدرك ج ١٨٠- ١٧٩ص: ٦من الولد ج

 حبان.

 )٤٣٢٦ح( ١٥٧/ص:٢صحيح كتاب المغازي باب غزوة الطائف جأخرجه البخاري في ال- ٣
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  الطرق الشرعیة لإثبات النسب:
الولادة ھي الأساس في ثبوت النسب فتظھر جھة الأمومة بمجرد الولادة - ١

جدا أولتھا الشریعة اھتماما كبیرا تثبت الأمومة، وجھة الأبوة جھة خطیرة مھمة 
  وأظھر محددات لھا:

ھو الزوجیة والولادة نتیجة الزواج أقلھ الحمل لستة أشھر أولاً : الفراش :
أقل شيء وإمكان التلاقي بین الزوجین ، قال العلامة بن القیم :"فأما ثبوت النسب 

الصحیح وذلك  ، والمراد بالفراش : فراش الزوجیة١بالفراش فأجمعت علیھ الأمة"

، وھو أول الطرق وأقواھا وأوثقھا ٢:"الوَلدَُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاھِرِ الحَجَرُ "صلى الله عليه وسلملقولھ 
  وقیل الإقرار أقوى.

: الإقرار. وھو وسیلة فقھیة شرعیة بل أقواھا وقد وضع الفقھاء ثانیاً 
  شروطا لصحتھ:

دم أن یكون المقر مكلفا فلا یصح إقرار الصغیر ، والمجنون ، لع- ١
  الاعتداد بقولھم لقصورھم عن حد التكلیف .

أن یكون المدعى بھ ممكن الثبوت من المدعي لا یكذبھ الحس وأن یولد - ٢
أن یكون المدعى بھ نسبھ  - ٤أن یكون للمدعي مصلحة في دعوى النسب. -٣لمثلھ.

  مجھول .
وھي الشھادة من شھادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عند  ثالثا: البینة.

  .٣حنافالأ
والمراد بھ استفاضة الخبر واشتھاره  رابعا: شھادة السماع أو التسامع:

بین الناس واتفق أصحاب المذاھب على إثبات النسب بذلك لئلا یؤدي للحرج 
وتعطیل المصالح المترتبة علیھ.والتسامع عند أبي حنیفة والشافعیة والحنابلة تواتر 

حبان إلى أنھ خبر رجلین عدلین أو رجل الأخبار لیحصل للسامع الیقین ومال الصا
وامرأتان والمالكیة قالوا یكون المنقول غیر معین ولا محصور ویقول الشھود 

  .٤سمعنا كذا
وھي تتبع الآثار الموجودة في شخصین أو أكثر للوصول  خامسا: القیافة:

النسب ،  إلى إثبات قرابة بینھما أو بینھم.والقیافة عند القائلین بالحكم بھا في إثبات

                                                        

 ).٣٦٨/ ٥زاد المعاد في هدي خير العباد ( ١

 )ومسلم في صحيحه. ٦٧٦٥البخاري في الصحيح برقم (- ٢

 .٣٣٤\٢والمهذب للشيرازي ج ١٨٠\٦والتاج والإكليل للمواق ج ٧٧ص:٦بدائع الصنائع ج- ٣

 .١٦١\٩والمغني  ٤٤٨\٤ومغني المحتاج  ١٩٨\٤وحاشة الدسوقي  ٢٦٦\٦وبدائع الصنائع  ١١١\١٦المبسوط - ٤



  
  ) المستجدات(  الإثبات بالقرائن والأمارات 

  

- ٣٢٠ - 

إنما تستعمل عند عدم الفراش ، والبینة ، والتنازع. وقد اختلف العلماء في حكم 
إثبات النسب بھا علي قولین مشھورین :القول الأول : لا یصح الحكم بالقیافة في 
إثبات النسب ، وبھ قال الحنفیة والمالكیة في أولاد الحرائر على مشھور 

النسب عند الاشتباه والتنازع . وبھ قال جمھور  القول الثاني : یصح إثبات١مذھبھم.
العلماء ، من الشافعیة والحنابلة والظاھریة والمالكیة في أولاد الإماء في المشھور 

ویشترط في القائف العدالة ٢من مذھبھم ، وقیل : في أولاد الحرائر أیضاً.
  والذكوریة والحریة والمعرفة..

ظاھریة والمالكیة في أولاد الإماء ذھب إلي القول بھا السادسا: القرعة .
  فقط وھو نص الشافعي في القدیم وفیھا 

قال بعض الشافعیة عند تعارض البینتین، وقال بھا الإمام أحمد في روایتھ 
وابن أبي لیلي ، وإسحاق بن راھویة .عند عدم المثبتات السابقة من فراش وبینة 

   ٣وإقرار وقیافة ولا مرجح.ولم یعمل بھا الجمھور.
طرق نفي النسب شرعا (اللعان): عنایة الإسلام في إثبات النسب بأدنى 
سبیل وتشدده في نفیھ وإبطالھ متى ما ثبت بأحد الطرق المشروعة فلا تقبل 
الشریعة الإسلامیة نفي النسب بعد ثبوتھ مھما كان الحامل علیھ أو الداعي إلیھ إلا 

مؤكدات بإیمان من زوجین عن طریق واحد، وھو اللعان وھو في الشرع شھادات 
  مقرونة بلعن أو غضب.

أن یكون أمام القاضي أو نائبھ ،وقیام الزوجیة  واشترط الفقھاء في اللعان:
، ٤حقیقة أو حكما ،ولا یسبق نفیھ بلعان ولا یكذب الزوج نفسھ ،ویكون بعید الولادة

  ویترتب على اللعان ما یلي:
صنة، وسقوط التعزیز عنھ إن سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت زوجتھ مح  - ١

  لم تكن محصنة، وسقوط حد الزنا عن المرأة بنص القرآن.
  حرمة الاستمتاع والوطء بعد التلاعن من الزوجین ولو قبل تفریق القاضي.  - ٢
   .وتحریم نكاحھا علیھ علي التأبیدوقوع الفرقة المؤبدة بین الزوجین   - ٣
  .٥ق نسب الولد بأمھانتفاء الولد من الزوج إذا صرح بنفیھ ، ولحو - ٤

                                                        

 .٢٧٠\٢وبداية المجتهد ٢٤٤\٦وبدائع الصنائع  ٧٠\١٧المبسوط - ١

 .٢٧٠\٢وبداية المجتهد ١٤٧\٥والتاج والإكليل  ٥٠\٢وشرح منتهى الإرادات ٤٨٨\٤ومغني المحتاج ٣٠\٥الأم - ٢

 .٤٣٧\١والمهذب ٤٥٨\٦افوالإنص ٥٠\١٠والمحلى ٣٥٩\٦مواهب الجليل- ٣

 .٤١١أحكام النسب ص:- ٤

 ).٨٣/ ٧المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٥
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  ثبوت النسب بالبصمة الوراثیة: اختلف المعاصرون على قولین:
الجمھور جعلوھا طریقا شرعیا صحیحا لإثبات النسب بعد المثبتات  الأول:

المتفق علیھا كالفراش والإقرار والبینة والسماع فلو وجد شيء منھا لا یلتفت 
لقیافة طریقا لإثبات النسب والقائف قبلوا ا ١الجمھور- ١للبصمة الوراثیة. وأدلتھم:

یعتمد على الحدس والتخمین والفراسة والشبھ وقد یخطئ والبصمة لا تخطئ في 
النسب من الحقوق الشرعیة للمكلف یسعى -٢الغالب لدقة ما تعتمد علیھ.فھي أولى.

في إثباتھ بأي وسیلة والشریعة تتشوف لإثبات النسب بالبینة والإقرار والبصمة 
إثبات النسب بالبصمة مما تتشوف لھ -٣بھ قطعیة للإثبات والخطأ فیھا نادر.قرینة ش

فقھاء الأمة - ٤الشریعة وفیھا درء لمفاسد كثیرة كضیاع الأنساب ونسبة لغیر أھلھ.
قبلوا في إثبات الشخصیة وسائل كثیرة كبصمة الأصابع والتوقیع الخطي والصورة 

ي یؤثر في إثبات الحكم فكذلك الشخصیة ولا ینكر العمل بھا وھو إجماع عمل
  ٢البصمة الوراثیة.خاصة مجھولي النسب.

أن البصمة تحقق ما تحققھ طرق الإثبات في الفقھ الإسلامي القول الثاني:
أنھا - ١وتزید علیھا فتكون دلیلا مقدما على الأدلة التقلیدیة ومستقلا . ولھم أدلة:

رع یقیني ولا یمكن أن یعارض یقینیة في إثبات الارتباط بین الوالد ووالده والش
بنیت معظم أحكام النسب على اجتھادات في تحقیق المناط وعلى -٢الیقین بالیقین.

الاستحسان وعلى القواعد العامة فنطمئن في البصمة الوراثیة لنفي وثبوت النسب 

 بم بخ بح  ُّ  وتقبل نتیجة المختبر العلمي أولى من غیرھا لقولھ تعالى :

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به

.فالقرآن یشیر إلى أن الزوج الذي لیس لھ شھید إلا نفسھ یمكن من ٦النور  َّ

أما إذا كان لھ ما یشھد لھ لا یلتعن والاختبار الجیني قرره العلماء  ٣اللعان

                                                        

) والإشراف على نكت مسائل ٦١١/ ٢)والكافي في فقه أهل المدينة (٨٣/ ٧المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ١

 )٧٨٦/ ٢الخلاف (

 ).١٣٢/ ١١) (٦٢٠( تحقيق التركي-) المغني لابن قدامة٤٥٦/ ١٧و المجموع شرح المهذب (

ضمن بحوث الهندسة  ٦١٥-٦١٢ص:٢إثبات النسب بالبصمة د الأشقر والبصمة الوراثية.د ناصر الميمان ج- ٢

 الوراثية بين الشريعة والقانون.

 ).١٩٣/ ١١تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ( ٣
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أن الحق كما - ١.٣المختصون بیقین وھو أقوى من الشھادة التي لا تتجاوز الظن
قاطعة وھي التي تدل على المطلوب دون احتمال یثبت بالبینات یثبت بالقرائن ال

ھي أقوى من القرائن في إثبات الشخصیة التي قبلھا الفقھاء مثل -٤والبصمة كذلك.
بصمة الأصابع والتوقیع الخطي والصورة الشخصیة ولا ینكر العمل بھا وھو 
إجماع عملي یؤثر في إثبات الحكم فكذلك البصمة الوراثیة خاصة مجھولي 

  ٢النسب.
ھو رأي الجمھور المعاصرین أن البصمة طریق صحیح لإثبات  الترجیح:

النسب ولكنھا بعد طرق الإثبات الشرعیة المتفق علیھا وھي الفراش والإقرار 
والبینة والسماع لما یصحب البصمة من سلبیات تؤثر على نتائجھا كتلوث العینة 

فحص أكثر من عینة أو المشتبھ فیھا عند جمع الأثر أو لعدم تغیر القفازات عند 
الإحصاء أو نقص المعدات العلمیة في المختبرات كما یكون الأمر صعبا في 

، وأما القول الثاني فھو مرجوح لأن: ٣التقارب العائلي بل یتعذر في التوأمین
الطرق التقلیدیة كالفراش والبینة والإقرار أجمع علیھا فلا نقدم علیھا البصمة التي 

،كما أن البصمة ٤جربة والاختبار ویعتریھا الخلل أثناء التحالیللا زالت في طور الت
  تثبت قیاسا على القیافة فالأولى تكون بمنزلتھا.

  نفي النسب اعتمادا على البصمة الوراثیة:
قد حصر الشارع الحكیم نفي النسب في طریق واحد ھو اللعان ولا یساوى 

تتقدم علیھ وھو قرار المجمع  اللعان بالبصمة الوراثیة في نفي النسب فضلا عن أن
الفقھي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشرة قال: "لا یجوز 

 ٥الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب ولا یجوز تقدیمھا على اللعان"

                                                        

 .٤٥٦ص:\٢السلامي ج التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجته في الإثبات دمحمد المختار- ١

.وإثبات النسب بالبصمة د الأشقر والبصمة الوراثية  ٥٧١ص:٢البصمة الوراثية ودورها في الإثبات وهبة الزحيلي ج- ٢

ضمن بحوث الهندسة الوراثية بين  ٦١٥-٦١٢ص:٢وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي.د ناصر الميمان ج

 الشريعة والقانون.

يل فني أمام المحاكم دإبراهيم الجندي مجلة البحوث الأمنية تصدر عن مركز البحوث البصمة الوراثية كدل ٣

 .٤٨ص ١٩والدراسيات بكلية الملك فهد الأمنية عدد 

 .١٠٠-٩٥راجع العلاج الجيني واستنساخ الأعضاء البشرية دعبد الهادي مصباح ص:- ٤

قرار رقم  م ،٢٠١٢الإسلامي ، في دورته العشرين عام  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون ٥

١٩٤ (9/ 20) 
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في حالة نفي -١لكن یمكن الاستفادة منھا كالتالي: ١وھو مذھب جمھور المعاصرین
لإقرار -٢أكد بھا في نفي النسب فتؤكد اللعان وتثبت صدق ادعاء الزوج..النسب یت

الحقیقة في حالة الإثبات فإذا أثبتت البصمة نسب الابن من أبیھ مع نفیھ لھ ثبت 
یعتصم بالسكوت عن -٣النسب في الحقیقة وانتفى في الظاھر وظھر خطأ الأب...

نغض النظر عن نتیجة البصمة الأمر إذا تم اللعان فیكون اللعان مقدما علیھا و
الوراثیة والعمل بظاھر اللعان بأدلة الشرع أولا ونأخذ بالأدلة العلمیة الموافقة لأدلة 
الشرع فإذا صار تعارض قدم الدلیل الشرعي في حالة السكوت دون نفي ولا إثبات 
في أدلة الشرع یؤخذ بالدلیل العلمي في تكوین قناعة القاضي في نفي النسب أو 

إلى جواز الاكتفاء بمعرفة نتیجة البصمة  ٣،وذھب بعض المعاصرین٢اتھإثب
  الوراثیة والعمل بمقتضاھا عن اللعان.

  الترجیح:
لا تساوى البصمة الوراثیة باللعان في نفي النسب فضلا عن أن تتقدم 

  علیھ وأن القول الثاني مرجوح لما یلي:
أن فیھ تساویا بین -٢یؤدي لإھمال العمل بحكم ثابت في الكتاب والسنة.- ١

طریق شرعي ثابت وطریق لم نقطع بثبوتھ وصحتھ.فما زالت معرضة للخطأ 
البصمة مقیسة على القیافة فلھا حكمھا والقیافة تعتمد على الشبھ والنبي -٣البشري.

أن القرآن یضعف ذلك لقولھ تعالى(ولم یكن لھم -٤أھدر الشبھ مقابل اللعان.صلى الله عليه وسلم
فیمكن الاستفادة من ٤لبصمة لیست من الشھداء..وا٦شھداء إلا أنفسھم)النور 

البصمة في تقلیل حالات اللعان كأن یشك الزوج في ولد ولد على فراشة ویرید 
اللعان فیوجھ لإجراء تحالیل البصمة الوراثیة فقد تثبت البنوة فیعدل عن ھذا ولو 

  ٥ھ.أصر على اللعان فلھ الحق لكنھ یوعظ وینبھ لوعید جحد الولد وھو ینظر إلی

                                                        

 .٦١٩-٦١٨-٦١٧\٢والبصمة الوراثية د ناصر الميمان  ٥٢٤\٢البصمة الوراثية ودورها في الإثبات د وهبة الزحيلي - ١

 .٥٢٤\٢البصمة الوراثية ودورها في الإثبات وهبة الزحيلي - ٢

 .٤٦٦\٢بحثه التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجته في الإثبات  الشيخ محمد المختار السلامي في- ٣

التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات د محمد المختار السلامي ضمن بحوث مؤتمر الهندسة - ٤

 .٤٥٦\٢الوراثية بين الشريعة والقانون 

.والبصمة الوراثية ٦١٨\٢والنسب د ناصر الميمان البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي - ٥

.والبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب  ٢١ "ومدى حجيتها في إثبات ونفي  النسب دسعد العنزي ص

 .٣١- ٢٨والجناية دعمر السبيل ص:
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والخلاصة أن تحالیل الفصائل الدمویة تعطي نتائج یقینیة في حالة النفي أما 
النتائج الإیجابیة لإثبات النسب فھي غیر تأكیدیة ولذلك تستخدم طریقة البصمة 

  الوراثیة تعزیزا للنتیجة الإیجابیة عند تحلیل الفصائل الدمویة.
  القانون: إثبات ونفي النسب اعتمادا على البصمة الوراثیة في

القانون المقارن:یجوز الاستعانة بالبصمة الوراثیة لإثبات النسب وفقا 
  للقانون الفرنسي في حالتین محددتین ھما:

إذا تم القیام بھا لأغراض طبیة أو -٢صدور الأمر بذلك من جھة قضائیة.- ١
)مدني فرنسي لا یجوز القیام بھا إلا بأمر القاضي ١١-١٦علمیة.كما في المادة(

عوى تتعلق بالنسب أو النفقة.ویلزم في كل الحالات الحصول على رضا صاحب لد
الشأن للقیام بھا سواء في إثبات النسب أو الأمور الطبیة والعلمیة ویكون الرضى 
صریحا في دعوى النسب.وأما القانون الألماني للإجراءات المدنیة ینص على 

في معرفة أمور النسب كما  التزام القاضي بالبحث عن أصحاب الخبرة للاستعانة
یلزم الخصم  ١١٨وكذا قانون الإجراءات الإیطالي المدني مادة ٢٧٣في مادة

بالخضوع لأعمال الخبرة الطبیة في ھذا المجال ما دامت لا تشكل خطرا علیھ. وإن 
 ١١رفض یستعان بالقوة الجبریة.واتفاقیة استراتسبورج الأوروبیة نفذت في 

نصت على السماح بالدلیل العلمي ولم تمیز بین  ٥مادة رقم  ١٩٧٨أغسطس 
البصمة وغیرھا من الأدلة.والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل تنص على أن من حق 

 ٣١٦.أما فیما یتعلق بنفي النسب:فقد نصت المادة١ ٧الطفل أن یعرف والدیھ مادة
من القانون المدني الفرنسي على ضرورة رفع دعوى إنكار النسب خلال ستة 

  .٢ھر من تاریخ الولادة أو العلم بھاأش
  قوانین الأحوال الشخصیة في الوطن العربي:

ظھرت البصمة الوراثیة متأخرة في القوانین العربیة كما في قانون الأحوال 
الشخصیة بمصر لم ینظم ثبوت النسب إلا في حالة وفاة الموروث تاركا الأمر لما 

من قانون إصدار الأحوال  ٣ة ھو معمول بھ في المذھب الحنفي.فتنص الماد
م بشأن تنظیم بعض أنواع وإجراءات التقاضي في ٢٠٠٠لسنة  ١الشخصیة رقم 

تنص  ٧الأحوال الشخصیة وأن یعمل بأرجح الأقوال في مذھب أبي حنیفة ،ومادة 
على أن "لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشھادة على الإقرار بعد 

                                                        

 وما بعدها. ٤٨٤\٢دور البصمة الوراثية في الإثبات دغنام محمد غنام - ١

القاهرة دار النهضة العربية  ١٢٢لقانونية للجين البشري الاستنساخ وتداعياته رضا عبد الحليم عبد المجيد الحماية ا- ٢

١٩٩٨. 
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ذا وجدت أوراق رسمیة أو مكتوبة جمیعھا بخط المتوفى وعلیھا وفاة الموروث إلا إ
إمضاؤه أو أدلة قطعیة جازمة تدل على صحة ھذا الادعاء"،ولذا في حال المدعى 
علیھ في إثبات دعوى إثبات النسب لا یبقى إلا العمل بالمذھب الحنفي الراجح. 

  اع.والمعروف أنھ في النسب یثبت بالفراش والبینة والإقرار والسم
ولا یجوز الاستعانة بالبصمة الوراثیة في حیاة المدعى علیھ حتى ولو وافق 

من قانون الإصدار قانون الأحداث الشخصیة في مصر رقم  ٣على الفحص للمادة 
م نص على الأخذ بالأرجح في المذھب الحنفي قد یكون ورد على ٢٠٠٠سنة  ١

  سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال.
یثبت النسب بأي طریق من الطرق المشروعة الإقرار  لكني أرى إذا لم

والبینة والشھود والسماع فیجب تعدیل القانون لتقبل البصمة الوراثیة لأنھا أقوى 
من القیافة والقرعة.مع العلم أن الحنفیة لا یعتبرون القیافة والقرعة في إثبات 

لبصمة الوراثیة النسب،لكن بعد الوفاة ورفع الدعوى فھل یؤخذ في ھذه الحالة با
من قانون  ٧باعتبارھا دلیلا قاطعا جازما؟ فالمنظر تدخل بنص خاص في المادة 

لا تقبل دعوى الإقرار بالنسب أو الشھادة على الإقرار بھ بعد  ٢٠٠٠لسنة  ١رقم 
وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمیة أو مكتوبة جمیعھا بخط المتوفى وعلیھا 

زمة تدل على صحة الادعاء.ومع ذلك أرى أنھ لا یمنع إمضاؤه أو أدلة قاطعة جا
مانع من الأخذ بالبصمة الوراثیة لإثبات النسب بعد وفاة المورث لأن الإسلام 

من  ٣یتشوف لإثبات النسب وھذا لا یحتاج لنص جدید بل یدخل ضمن المادة 
  .١في مصر. ٢٠٠٠قانون الأحوال الشخصیة لسنة 

لیل الحمض النووي فلا یوجد نص على وأما عن نفي النسب عن طریق تح
المدة التي یجب رفع دعوى الإنكار فیھا إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج 
صحیح قائم أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبھة  وبعض الآراء تنادي بوجوب 
رفع الدعوى حین الولادة أو في أیام التھنئة المعتادة بالولادة عن كان حاضرا أما 

  وأرى أن یتدخل المنظر في تحدید المدة بدقة. ٢فحین علمھ بوقت الولادة.الغائب 
 ٨٣أما القانون المغربي  فنص على قواعد إثبات النسب في الفصول من 

ضمن كتاب الولادة ونتائجھا من مدونة الأحوال الشخصیة وھو مستمد من  ٩٦إلى 
ثمانین (یثبت النسب القانون المالكي  وقد ورد في المدونة في الفصل التاسع وال

بالفراش أو بإقرار الأب أو شھادة عدلین أوببینة السماع بأن ابنھ ولد على فراشھ 

                                                        

 .٥١٠\٢دور البصمة الوراثية في الإثبات غنام محمد غنام - ١

 .١٢٢الحماية القانونية للجين البشري رضا عبد الحميد - ٢
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من زوجتھ) وفي الفصل الخامس وتسعین(یثبت الاستلحاق بإشھاد رسمي أو بخط 
ید المستلحق الذي لا یشك فیھ)،وجاء بخصوص نفي الولد لا ینتفي الولد من الرجل 

 بحكم القاضي، و في الفصل الواحد والتسعین:بعتمد أو من حمل الزوجة إلا
القاضي في حكمھ على جمیع المسائل المقررة شرعا في نفي النسب.ففي تلك 
النصوص لا یوجد إشارة للاعتماد على الخبرة الطبیة لإثبات أو نفي ولا تتضمن 

لطبیة نفي الاعتماد صراحة ولا سیما أن بالمدونة مواضع یعتمد علیھا على الخبرة ا
كالأمراض العقلیة والقاضي یأذن للمجنون أو المعتوه بالزواج بتقریر من ھیئة 
طبیة بأن الزواج سیفیده في العلاج. وفي قواعد التطلیق یستعان بأھل الخبرة من 

 ٩٢الأطباء في معرفة العیب. وكأحوال مرض الموت والإقرار والنسب ف/
وقواعد  ٩٨ى الحضانة ف/والسلامة من كل مرض معد لإمكانیة الحصول عل

.وھذا یؤكد أن النصوص القانونیة المغربیة ١٤٥الحجر بسبب الجنون أو العتھ ف/
  .١لا تبین الاعتماد على البصمة الوراثیة

إثبات الجرائم والتعرف على ضحایا الكوارث اعتمادا على البصمة 
  الوراثیة:

بدلیل یقیني مع  تمھید:اتفق الفقھاء على إثبات الجرائم في الحدود والقصاص
اختلافھم في أنواع الأدلة لكنھم اتفقوا على كونھ یقینیا ولابد من بقاء ذلك حتى 
الحكم لأن البراءة ثابتة بیقین فلا تزول إلا بیقین. إلا جرائم التعزیر عند الحنفیة لا 
یشترطون الیقین التام بل یكتفى بظاھر التھمة. والشبھات لا تسقط التعزیر 

جمھور على عدم اعتبار القرائن في الحدود والقصاص واكتفوا عندھم.لكن ال
بالإقرار والشھادة لأن القرائن لیست مطردة الدلالة ولا منضبطة وكثیرا ما تبدو 
قویة ثم یعتریھا الضعف والحدود تدرأ بالشبھات والقرائن كثیرة الشبھات. بینما 

.وأثبت ابن القیم الحدود ٢دذھب المالكیة للعمل بالقرائن المعینة لإثبات بعض الحدو
بالقرائن كالزنى بالحمل والشرب بالرائحة والقطع بوجود المال المسروق مع 

                                                        

ومركز الخبرة الطبية  ٦٥٦\٢طور العلم وجمود القانون خالد برجاوي قواعد إثبات ونفي النسب في المغرب بين ت- ١

 .١٣ص ١٩٩٧سنة ٧٨\٧٧من مادة الأحوال الشخصية لمحمد الكشبور مجلة المحاكم المغربية عدد

 ٨/٢٦٠ونهاية المحتاج للرملي  ١٣٠والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٤/٢١١راجع فتح القدير لابن الهمام  -  ٢

وحجية  ٧/١٤٠والمنتقى للباجي  ٢٧٦- ٢٧٠والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: ٩/٩٤رخسي والمبسوط للس

 .٢/٧٢٩البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي د أبو الوفا إبراهيم 
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.وكذا وقع الخلاف بینھم في العمل بالقرائن في القصاص فالقسامة أثبتھا ١المتھم
الجمھور واعتبر اللوث قرینة في القسامة ، ویمكن اعتبار ھذا الخلاف في اعتبار 

یة باعتبارھا قرینة، لكن أكثر  الفقھاء المعاصرین لا یرون إثبات البصمة الوراث
فلابد  ٢الجرائم بالبصمة الوراثیة لدرء الحدود بالشبھات، وھي قاعدة مجمع علیھا

من الشھادة والإقرار ووجود عینة من شخص في مكان الجریمة أمر معتاد ولا یدل 
ون دقیقة لما یعتریھا خلل من قطعا على وجود الجرم منھ، ونتائج البصمة قد لا تك

  .٣الناحیة الفنیة وما زالت في طور التجربة
 

المطلب الثالث : بعض القضايا في الحدود لم يتقيد فيها الفقهاء بالإقرار والشهادة 

 بل أثبتوها بالقرائن والأمارات منها:

أن عمر رضي الله عنھ جلد من وجد من فمھ رائحة الخمر بمحضر من - ١
وقال عمر "الرجم في كتاب الله حد على من زنى إذا أحصن من -٤.٢الصحابة

.وبھذا قال مالك إن ٥الرجال والنساء إذا قامت البینة أو كان الحبل أو الاعتراف"
ظھر الحمل بالمرأة غیر ذات الزوج أو السید فإنھا تحد وھي أیضا روایة عن 

رینة شبھ قطعیة .فھل یكون ھذا في البصمة الوراثیة واعتبارھا ق٦الإمام أحمد
لإثبات الجرائم التي فیھا حدود أو قصاص؟ :لم أر من صرح بھذا من الفقھاء 
المعاصرین لأن البصمة یعتیریھا الخلل.فلا تولد قناعة لدى القاضي لكنھ قرینة تولد 

،فلا یمكن ٧قناعة بالتعزیر أو البحث عن قرائن أخرى تعین على بیان الحق أكثر.

                                                        

 .١٦الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةص:- ١

 . ١٣الإجماع لابن المنذر ص:- ٢

والبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاد نصر فريد  ١٩وراثية ومجالات الاستفادة د وهبة الزحيلي ص:البصمة ال ٣

 .٤٤واصل.ص

أخرجه البخاري معلقا كتاب الأشربة باب الباذق ووصله مالك في الموطأ كتاب الأشربة باب الحد من الخمر رقم  - ٤

)١.( 

) ومسلم  كتاب الحدود باب رجم ٦٤٤١باب الاعتراف بالزنى رقم (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المحاربين  - ٥

 ).١٦٩١الثيب في الزنى رقم(

 .١٠/١٩٩والإنصاف  ٢٣٣قوانين الأحكام الفقهية لابن جزي - ٦

 .٢/٥٩٩البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب د ناصر الميمان.- ٧
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لوراثیة ولا الاغتصاب لاحتمال أن تكون المدعیة غیر إثبات الزنى بالبصمة ا
صادقة وأنھا تضلل العدالة وعصابات الإجرام یقدرون على قلب الحقائق وتحضیر 
عینات من الخصوم بسھولة وتترك في مكان الحادث.فالبصمة قرینة قویة مع 

.ولا داعي للتفریق بین الحدود ١الاحتیاط وعدم الاقتصار على البصمة وحدھا
القصاص والتعزیر في اعتبار البصمة الوراثیة بصفة خاصة والقرائن بصفة و

عامة في جرائم التعزیر دون غیرھا،وقد ذھب الشافعیة والحنابلة في وضع حد 
أقصى لعقوبة التعزیر وأما المالكیة لم یحددوا مقدارا وقد یكون التعزیر بالقتل عند 

القتل في جنسھا كالقتل بمثقل  الحنفیة في الجرائم التي تعظم بالتكرار وشرع
.ولذلك ولقاعدة درء الحدود ٢واللوطي الذي تكرر منھ ذلك وھو القتل سیاسة

بالشبھات ولضمان مصلحة المتھم فتجري القاعدة على التعزیر ولا تثبت بالبصمة 
  الوراثیة.

أثر البصمة الوراثیة في ضحایا الكوارث: تحدید ھویات الموتى في 
من أھم فروع الطب الشرعي ولا أعلم أحدا من العلماء الكوارث الطبیعیة 

والباحثین منع الاستفادة في ھذا المجال من البصمة الوراثیة وبالنظر في الفقھ 
التشابھ الظاھري في الصورة واللون: فالشبھ -١الإسلامي فیستدل بالجواز بما یلي:

نھا كقصة قرینة مثبتة للشخص ومحددة لھویتھ إن لم یعارضھا ما ھو أكبر م
اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن ولیدة زمعة فادعى سعد أنھ ابن 

ھُوَ :«فقال  صلى الله عليه وسلمأخیھ وقال عبد بن زمعة ولد على فراش أبي فاختصما عند النبي 
بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: » لكََ یَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ  رَاشِ وَلِلْعَاھِرِ الوَلدَُ لِلْفِ «، ثُمَّ قَالَ النَّ

بيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -ثُمَّ قَالَ لسَِوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ » الحَجَرُ  احْتَجِبِي : «- زَوْجِ النَّ
َ "» مِنْھُ  .والشاھد قولھ "احتجبي ٣لمَِا رَأىَ مِنْ شَبَھِھِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآھَا حَتَّى لَقِيَ اللهَّ

شبھھ بعتبة ففیھ مراعاة للشبھ  الموجود بین الغلام وبین عتبة  منھ" لما رأى من

لم یحكم بالغلام لھ لأنھ عارضھ الفراش وھو صلى الله عليه وسلمأخي سعد بن أبي وقاص لكنھ 

                                                        

 .٥٩٧-٢/٥٩٦المراجع السابقة - ١

مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي  ٦/١٢٤كشاف القناع  ٢/٣٠٢تبصرة الحكام  ٤/١٥٠فتح القدير - ٢

 .٢/٧٣٢القانون الوضعي والفقه الإسلامي 

) ومسلم ٦٣٦٨أخرجه من حديث عائشة رضي االله عنها البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب الولد للفراش ح(- ٣

 ).١٤٥٧اب الولد للفراش وتوقي الشبهات ح(ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع ب
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القیافة:القیافة لا تكون بالشبھ الخارجي للوجھ فحسب لأن -١.٢أقوى من مجرد الشبھ
عضاء كما في حدیث ھذا یشترك فیھ عمةم الناس والقیافة ھي بالتشابھ بین الأ

فالقائف عرف الصلة بین ٢عائشة رضي الله عنھا السابق بإقراره مجززا المدلجي

  .صلى الله عليه وسلمالأقدام وأقره الرسول 
حكم إثبات الجرائم والتعرف على ضحایا الكوارث اعتمادا على البصمة 

  الوراثیة في القانون الوضعي:
% فقد شجع ٩٦كانت نسبة النجاح التي تحققھا البصمة الوراثیة حوالي 

بعض الدول المتقدمة كأمریكا وبریطانیا على اعتمادھا دلیل إدانة ضد المتھم 
ویحفظون بصمات المواطنین الجینیة مع بصمة الإصبع لدى الھیئات القانونیة. ففي 

على راندل جونز بالموت لاغتصابھ وقتلھ امرأة من  ١٩٨٨أمریكا تم الحكم 
سنوات للسرقة والاغتصاب استنادا على فلوریدا وآخر بریطاني بالسجن ثماني 

البصمة الوراثیة كما برئ متھما آخر قامت شركة سل مارك في تحلیل بصمتھ في 
  .٣جریمة قتل سمبسون لاعب الریاضة الأمریكي

  
  خطورة اعتماد البصمة الوراثیة دلیلا للإدانة:

ھا تكمن الخطورة في اعتماد البصمة الوراثیة أنھ شاع عندھم التسلیم بصحت
ولا تعارض عند بعضھم ویسلمون لھا تسلیما مطلقا وأنھا معصومة من الخطأ 
وبالتالي أخذت أحكامھا القطعیة. لكن البصمة عرضة للخطأ إن لم تستخدم بدقة 
وتظل عرضة للعبث وجھد الدفاع وجھد الاستشاریین من جانب الدفاع یتركز على 

ھة علمیة یبذل فیھا كل جھد إثبات كسر السلسة الحیازیة للدلیل وذلك في مواج
ممكن. ولذا ظھرت بعض الاعتراضات في أمریكا من جھة التقنیة المستخدمة في 
فحص عینات الدماء بسبب وجود بكتیریا تتكاثر على بقع الدماء الجافة تقوم بتكسیر 

لذا  ٤جزئیات الدم مما یحدث اختلافا في المسافات البیئیة لحزم الحمض المفصولة
  لمحاكم ھذا الدلیل ولم تأخذ بھ.طرحت إحدى ا

                                                        

 .٢/٦٠١والبصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب  ٣٢٠راجع الطرق الحكمية ص:- ١

)ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب العمل ٦٣٨٨أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الفرائض باب القائف ح(- ٢

 )١٤٥٩بإلحاق القائف الولد ح(

 السابق. ٣

 .٢/٧٣٢مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي القانون الوضعي والفقه الإسلامي  ٤
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جواز الحكم بالإدانة بناء على البصمة الوراثیة وحدھا طبقا لمبدأ حریة 
  القاضي الجنائي في الإقناع:

كانت القرائن عند من یأخذ بھا غیر كافیة في الإقناع ولابد من قرائن معھا 
حل نظام تدعمھا لتصلح للإثبات ولكن حل الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي م

الأدلة القانونیة فأصبحت جمیع الأدلة مقبولة في الإثبات وأصبح للقاضي الحریة 
في أن یصل للحقیقة بأي دلیل قانوني یستمده فأصبحت القرائن حجة في الإثبات 

)من قانون الإجراءات الجنائیة ٤٢٧الجنائي .وتطبیقا لنص الفقرة الأولى من المادة(
ئم بأي طریقة من طرق الإثبات ویحكم القاضي بناء في فرنسا" یجوز إثبات الجرا

على اقتناعھ الشخصي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك"، ویقابل ھذا النص 
)من قانون الإجراءات الجنائیة المصري: "یحكم القانون الدعوي حسب ٣٠٢مادة(

أي العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ ومع ذلك لا یجوز لھ أن یبني حكمھ على 
دلیل ما لم یطرح أمامھ في الجلسة وكل قول یثبت أنھ صدر من أحد المتھمین أو 

  الشھود تحت وطأة الإكراه أو التھدید بھ یھدر ولا یعول علیھ".
فیجوز للقاضي الاعتماد على أدلة البصمة الوراثیة باعتبارھا قرینة أو 

ولا تدل على أن دلائل ،وھي دلیل ناقص لأن العینة قد توجد في مسرح الجریمة 
صاحبھا ھو مرتكب الجریمة. والبراءة مفترضة في الإنسان فإذا كان الدلیل غیر 

  .١كاف أو قاصر وجب تفسیر الشك والحكم بالبراءة
  حكم التعرف على ضحایا الكوارث اعتمادا على البصمة الوراثیة:

 یمكن الاستفادة من دلالات البصمة الوراثیة فھي قرائن قطعیة لا تتصادم
مع المقرر قانونا ویعتمد علیھا للتعرف على ضحایا الحروب والزلازل والبراكین 

  .٢والفیضانات والقصف الجماعي بالطائرات والمدافع والصواریخ برا وبحرا
  

  القضاء بقرینة آثار المني:
كما قال جعفر بن  ٣بتحلیل الآثار المنویة وتحدید فصیلتھا یتبین الفاعل

ب رضي الله عنھ بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار محمد أتي عمر بن الخطا
وكانت تھواه فلما لم یساعدھا احتالت علیھ فأخذت بیضة فألقت صفرتھا وصبت 

                                                        

والإثبات في المواد الجنائية في  ٢/٧٢٠مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي القانون الوضعي والفقه  ١-

 .٢/٧٠٢القانون الوضعي والفقه الإسلامي 

 .٢/٧٠٢الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي  مدى حجية البصمة- ٢

 ٢/٧٠٢الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ٣



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -ر الثاني الإصدا م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٣٣١ - 

البیاض على ثوبھا وبین فخذیھا  ثم جاءت إلى عمر صارخة فقالت ھذا الرجل 
 غلبني على نفسي وفضحني في أھلي وھذا أثر فعالھ  فسأل عمر النساء فقلن لھ إن
ببدنھا وثوبھا أثر المني فھم بعقوبة الشاب فجعل یستغیث ویقول یا أمیر المؤمنین 
تثبت في أمري فوالله ما أتیت فاحشة وما ھممت بھا فلقد راودتني عن نفسي 
فاعتصمت  فقال عمر یا أبا الحسن ما ترى في أمرھما فنظر علي إلى ما على 

الثوب فجمد ذلك البیاض ثم أخذه فصب على  وب ثم دعا بماء حار شدید الغلیانالث
  .١واشتمھ وذاقھ فعرف طعم البیض وزجر المرأة فاعترفت

  آثار الروائح ومدى الاعتماد علیھا في إثبات الجریمة ونفیھا:
  الإثبات في الروائح بطریقین:

  الكلاب المعلمة البولیسیة، وھذه قد یطعن فیھا.- ١
  والتحالیل المعملیة. - ٢

ن طریق جھاز الكروماتوجرافیا الغازیة تقوم بتحلیل التحالیل المعملیة: ع
أي رائحة بالطریقة الكیمیائیة التحلیلیة للمواد الطیارة فیمیز بین رائحتي عرق 
لشخصین مختلفین وتثبت تواجد الشخص في مكان ما بانتقال رائحتھ للمكان أو 

من النسیج  انتقال رائحة المكان إلیھ على جلده أو ملابسھ أو شعره فتستعمل قطعة
خالیة من جمیع الروائح في مكان آثار الجاني لمدة تتراوح بین عشرین إلى خمس 
وعشرین دقیقة ثم ترفع بما لیس فیھ رائحة ویلف النسیج حتى یكون سطحھ 
الملامس للآثار للداخل وتوضع في إناء زجاجي محكم حفاظا على الرائحة.ثم تؤخذ 

  :عینة من رائحة المشتبھ فیھم بطریقتین
أن یجلس المشتبھ فیھ على كرسي خشبي دون تنجید بعد غسلھ بماء - ١

أو -٢دقیقة ویكون بملابسھ ھو ثم یغطى الكرسي بقطعة قماش. ٢٥-١٥ساخن من 
  . ٢دقائق ثم یرسل للمعمل١٠-٥یمسك بقماش من

  وھي قرینة ضعیفة لا یعتمد علیھا لتطرق الاحتمالات.

                                                        

 . ٥٧الطرق الحكمية ص ١
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 ية قرينة.المطلب الرابع :آثار المقذوفات النار

الأسلحة الناریة من أھم الوسائل الحدیثة انتشارا وتقذف طلقات ناریة 
وظروفا تدل على عیاره ونوع الآلة والمسافة وكمیة البارود وصفات الجروح 

  وتاریخھا:
معرفة نوعیة السلاح المستخدم من المقذوف المستخرج من جسم  أولا:

بارات المجھریة یتبین نوع السلاح من المجني علیھ  مع العیار الناري:بإجراء الاخت
فحص أثر المقذوف المنطلق:وھي الآثار المنطبعة على محیط -١خلال طرق:

مخروط المقذوف المعدني الرصاصة بتأثیر الخطوط الحلزونیة المتكونة داخل 
فحص آثار - ٢سبطانة السلاح وبالفحص یتبین السلاح لأن لكل سلاح خصائصھ.

المنطبعة على قاعدة الظرف الفارغ وھي بالفحص  الظرف الفارغ:وھي الآثار
أثر الصحن الدافع:لأن الضغط المتولد عن انفجار عبوة الطلقة -المجھري یظھر:أ

یتسرب بعد الفراغات الموجودة - أقسام:_یدفع بالمقذوف للأمام عبر سبطانة السلاح.
یؤدي إلى ارتداد الظرف الفارغ فتصطدم قاعدتھ بصحن -في حجرة الانفجار

المغلاق فیؤدي لآثار في منطقة الكبسولة لأنھا من معدن طري فیحدث بھ 
أثر الإبرة:الإبرة تحریرھا لتطرق عقب الطلقة في منطقة الكبسولة - شحذات.ب

لتشتعل العبوة الدافعة لیتم انفصال المقذوف من جسم الطلقة وبنقذف بفعل ضغط 
نازع على الحافة الداخلیة أثر ال-الغاز عبر السبطانة ورأس الإبرة یترك آثاره.ج

لمحیط قاعدة الظرف الفارغ على صورة شحذات تنشأ عن ظفر النازع الذي 
أثر اللاقطة:یتكون على  -یسحب ظرف الطلقة من حجرة الانفجار وھو ھام جدا.د

سطح قاعدة الظرف الفارغ بعد الإطلاق بتأثیر اصطدام عقد الظرف برأس اللاقطة 
ز عند عودة القسم المتحرك للخلف وھي تلفظ وھو قطعة معدنیة صغیرة تبر

الظرف الفارغ للخارج ولھ أھمیة في تحدید نوع السلاح.وبھذا الفحص المجھري 
یتبین السلاح وبشم رائحة البارود في الیدین والنترات فلو تبین أنھا لیست للمتھم 
كان قطعا في النفي وإن ادعى الطلقة خرجت عند تنظیف السلاح فیعرض السلاح 

یفحص صلاحیة -٢یفحص الظرف جیدا.-١على الخبراء یفحصھ كالتالي:
یحضر ظرف خرطوشة بكبسولة صالحة للعمل ویدخلھ في حجرة -الإطلاق:أ
ینصب طارق السلاح إن كان من النوع الظاھري كما في -السلاح.ب

یتم إسقاط السلاح من ارتفاعات مختلفة مع المحاولة أن یكون - الأسطوانیات.ج
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إن وجدت آثار دكس على الكبسولة وبدون أن تصعق دل - الطارق.د السقوط على
  .١ذلك على أنھ تقدم الإبرة للأمام ولو قلیلا بدون ضغط على الزناد

 

 المطلب الخامس : الأحكام المترتبة على الآثار المادية في الإثبات أو النفي:

 یقضى تختلف الآثار المادیة والقرائن فمنھا ما یقضى بموجبھا ومنھا ما لا
بھ لضعفھ وبعضھا قطعي والآخر ظني كالحمض النووي وآثار الدم والمني وتبعا 
لذلك اختلف الفقھاء فنقل عن أحمد فیمن وجد قتیلا في المسجد الحرام أنھ قال" 

، ولم یشترط حضور ٢ینظر من بینھ وبینھ في حیاتھ شيء یعني ضغنا یؤخذ بھ"
اللوث الظاھر فھي أمارة تغلب الظن ،  المتھم مكان القتل، والقسامة اعتماد على

ووجود المني قرینة على وجود الشخص بالمكان، وبصمات الأصابع  قرینة 
بالسرقة بخلاف القتل فاحتمالیة لوجوده بالمكان قدرا أو لغرض مشروع كإنقاذ 
المتھم أو للتعرف على المجني علیھ بخلاف وجود العداوة، وآثار الأقدام 

والرائحة لیست دلیلا مستقلا على ثبوت التھمة على المتھم  والمقذوفات الناریة
لتطرق الاحتمال إلیھا و لضعفھا لكنھا قرینة للتحقیق مع المتھم كما في قصة شریح 
حین ادعي على رجلین بالقتل فطلب شریح الشھادة فلم یجدوا فخلاھما فذھبا لعلي 

نة ولم یعتد بالیمین وبنى فخلا بھما فلم یزل بھما حتى اعترفا فلم یقتصر على البی
الاستجواب على قرینة ،كما أن القرینة تصلح تحدد نوع الاستجواب عند 

مراعاة اختلاف - ٣عزل المتھمین.-٢یحقق بعد معاینة مكان الحادث.-١المحقق:
الھدوء في الاستجواب دون الشدة - ٥ملاحظة تصرفات المتھم وانفعلاتھ. -٤الناس.

 -١فلم یعترف یمس بعذاب. وھذا مشھور بأدلة منھا:والتھدید. وإن قویت القرینة 

قاتل أھل خیبر حتى  -صلى الله عليه وسلم-نافع عن ابن عمر رضى الله عنھما : أن رسول الله 
ألجأھم إلى قصرھم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن یجلوا 
منھا ولھم ما حملت ركابھم ... فغیبوا مسكا فیھ مال وحلى لحیى بن أخطب كان 

لعم حیى ما فعل  صلى الله عليه وسلملھ معھ إلى خیبر حین أجلیت النضیر فقال رسول الله احتم
مسك حیى الذى جاء بھ من النضیر فقال أذھبتھ النفقات والحروب فقال العھد قریب 

إلى الزبیر فمسھ بعذاب وكان حیى  صلى الله عليه وسلموالمال أكثر من ذلك فدفعھ رسول الله 
ا ھنا فذھبوا فطافوا قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأیت حییا یطوف في خربة ھ
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...فھذا فیھ جواز عقوبة أھل التھم بناء على شواھد ١فوجدوا المسك في الخربة"
  الحال والأمارات الظاھرة.

ضرب المتھم للمصلحة وإحقاق الحق وبھ قال الجمھور كما في المبسوط - ٢
والشرح الكبیر والماوردي وأبي یعلى وغیرھم.قال في المبسوط :"ولم ینقل عن 

ن المتقدمین من أصحابنا رحمھم الله صحة الإقرار مع التھدید بالضرب أحد م
والحبس في حق السارق وغیره إلا شيء روي عن الحسن بن زیاد رضي الله عنھ 
أن بعض الأمراء بعث إلیھ وسألھ عن ضرب السارق لیقر فقال مالم یقطع اللحم أو 

یمنعھ من ذلك فوجده قد یبین العظم ثم ندم على مقالتھ وجاء إلى مجلس الأمیر ل
ضربھ حتى اعترف وجاء بالمال فلما رأى المال موضوعا بین یدي الأمیر قال:ما 

.وقال الماوردي: "یجوز للأمیر مع قوة التھمة أن ٢رأیت ظلما أشبھ بالحق من ھذا"
  .٣یضرب ضرب تعزیر لا الحد"

 قال ابن تیمیة: "فإذا جاز حبس المجھول فحبس المعروف بالفجور أولى
وما علمت أحدا من أئمة المسلمین المتبعین من قال إن المدعى علیھ في جمیع ھذه 
الدعاوى یحلف ویرسل بلا حبس ولا غیره من جمیع ولاة الأمور فلیس ھذا على 
إطلاقھ مذھب أحد من الأئمة ومن زعم أن ھذا على إطلاقھ وعمومھ ھو الشرع 

ولإجماع الأمة وبمثل ھذا  صلى الله عليه وسلمفھو غالط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله 
،وقال ابن القیم :"ومن نصوص  ٤الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع"

  .٥الفقھاء یتضح جواز ضرب المتھم إذا عرف بالشر والفجور"
لكن یكون الضرب بما یلائم وقدرة المتھم على التحمل ولیس بقسوة 

  متناھیة.
  راف صحیحا حقیقیا وأھمھا:ویحاط ضرب المتھم بضمانات تجعل الاعت

انعدام - ٢لا یكسر ولا یجرح أو یتلف عضوا لأن القصد لیس الإضرار.- ١
لا یكون لمجرد -٤التأكد من أن الإقرار مطابق للواقع حقیقیا.-٣الوسائل الأخرى.

                                                        

 ).١٣٧/ ٩السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ( ١

 ).١٢٧/ ٢٤المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ( ٢

 ).٣٢٣الأحكام السلطانية للماوردي (ص:  ٣

 ).٤٠٠/ ٣٥مجموع الفتاوى ( ٤

 ).٩٥الطرق الحكمية (ص:  ٥
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شكوك وظنون خاصة في الحدود لأن ظھره لا یستباح إلا بحق ومعھ البراءة 
  بالفساد.یشترط شھرة المتھم -٥الأصلیة.

إن ضرب المتھم ولم یعترف فھل یلجأ  العقاقیر الحدیثة في الاعتراف :
للعقاقیر الحدیثة كعقار الحقیقة أو التنویم المغناطیسي أو جھاز كشف الكذب؟ قد 
قرر الفقھاء أن من شرط الإقرار الإرادة والاختیار وھذه الأجھزة تفقد الإرادة 

  عتراف لما یلي:والاختیار وھذه الحالة یضعف فیھا الا
العلم لم یقطع  -أما العقاقیر المخدرة لأخذ الاعتراف فتضعف لأن: أ- ١

أحیانا قد یصعب -بصحة النتائج لتضاربھا ولا یطمئن لنتائجھا ورفضھا القضاة.ب
التسلط على إرادة التفكیر عند كثیر من الأشخاص لأن احتمال كذبھ مع العقار 

حوال عدم مطابقة أقوالھم للحقیقة كما فعل المخدر قائم وتبین ذلك في جمیع الأ
سكارلین الھولندي اختبر مائة قضیة لم ینجح سوى اثنا عشر في التحالیل 

فیھ -وفیھ اعتداء على سلامة الجسد والنفس وفیھ أضرار صحیة.د-العقاریة.ج
وھذه -معرفة ما لا ینبغي معرفتھ عن الإنسان لأنھا تدخل في مكنون نفسھ.ه

  حرام.لذلك یمنع منھا . المخدرات كلھا
حتى الآن لم یحز الدرجة -أما التنویم المغناطیسي فھو ضعیف لما یلي : أ- ٢

إرادة الشخص المنوم تخضع لإرادة المنوم فربما - الكافیة من الثقة بل فیھ تناقض.ب
مثل التحلیل العقاري تلغي الإرادة الواعیة وتنتھك أسرار - یجعلھ یجیب كما یرید.ج

والإرادة والاختیار ھما أساس الإقرار والمسئولیة الجنائیة وھو في - ة.دالنفس البشری
  .١حكم النائم وقد رفع القلم عنھ

  أما أسباب ضعف نتائج جھاز كشف الكذب:
لأن نتائجھ غیر محققة علمیا من التجارب خمسین عاما تبین نسبة خطأ -أ

فیھ وأوصت  % وبعض الحلالات یستحیل على الخبیر البت فیھا ولم یعد یوثق٥
مؤثر على الإرادة فقد تكون الانفعالات نتیجة شيء -المؤتمرات العلمیة بتركھ.ب

آخر والأشخاص متفاوتون في التأثیر على سلوكھم كما أنھ قد یكون بھ مرض 
بالقلب أو الرئة أو نفسي وقد یكون بریئا لكنھ مرتبط بمكان الجریمة أو یكون ماھرا 

واستعمالھ فیھ نوع إكراه مادي  وقد یكون مھینا - .جیخدع الجھاز أو بلید الإحساس
  .٢للإنسان ویعتدي على حریتھ.فجھاز كشف الكذب لا یعول علیھ

                                                        

 .٣٢٤القضاء بالقرائن المعاصرة ص ١

 السابق. ٢
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 المطلب الخامس : القضاء بقرينة التصوير والتسجيل:

قد -دلالتھا ضعیفة لا یعتمد علیھا لأن: أ التصویر الفوتوغرافي: : أولا
- ٣تشابھ الصور في كثیر من الناس.-٢جة تكون الصورة غیر حقیقیة لاحتمال الدبل

إجادة الرسومات وتشابھا مع الصور.فتضعف حجیة الصور لكن لیس مطلقا فقد 
یلجأ إلیھا القاضي إن ترجح صدقھا وقد یكون التصویر من المجرمین كجرائم 
الاغتصاب فقد تكون قرینة قویة لأن التصویر نابع من قصد المجرمین حبا في 

بھا لكن تعزز تلك الصور بغیرھا من قرائن وكلھ یرجع للقاضي  الفاحشة وافتخارا
  وفطنتھ والعمل بالصور أمر تدعو إلیھ الحاجة وتركھ فساد كبیر.

ثانیا: الاعتماد على التصویر الفوتوغرافي في إثبات نسبة الخطأ بین 
عن طریق عدسات التصویر عند إشارات المرور فتصور السیارة  السائقین:

المخالفة ،وھي قرینة ضعیفة فلا یعتمد علیھا وحدھا لأنھ لا یعطي  المخالفة عقب
  صورة واضحة للحادث بل جزء منھ وربما یغیر السائق اتجاه سیره أثناء التصویر.

  ثالثا: الاعتماد على التسجیل الصوتي إثباتا ونفیا:
التسجیل الصوتي وسیلة إثبات وقرینة في القضیة لكنھ قرینة ضعیفة لا 

  تھم بموجبھا لكن یستعان بھا لتقویة التھمة مع قرائن أخرى لما یلي:یدان الم
 تشابھ الأصوات الظاھري مع اختلافھا فلا یتحد لسانان نطقا وشكلان لونا. - أ

 یمكن تقلید الأصوات كافة. - ب
  یمكن التدخل فیھ فنیا بتغییر ونسخ(المونتاج)فلا یعتمد علیھا كقرینة. -ج
والشرع أناط أحكامھ بوصف ثابت ظاھر ما زال البحث فیھا مظنونا  -د

  منضبط.وقد یستفید منھا القاضي في اعتراف المتھم مع قرائن أخرى .
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  الخاتمة وفیھا أھم النتائج
  لاغنى للقاضي عن القرائن القدیمة التي ذكرھا الفقھاء.-
لا یوجد عدد محصور للقرائن بل الحق یظھر بأي قرینة وكل ما أظھر الحق -

  و قرینة .فھ
العمل بالقرائن مما اتفق علیھ فقھاء الشریعة فمنھم من صرح بكونھا من وسائل -

الإثبات وبعضھم ذكرھا مرجحة واحتجاجا في مسألة ما فھي مستند في بناء 
  الأحكام وھذا یدل على العمل بھا .وما كان قویا یعتد بھ.

لإقرار بھا فإن نازع تبین لي أن المستندات الخطیة الرسمیة حجة بذاتھا دون ا-
الخصم فلا تقع على المستمسك بھ بالدلیل بل العبء على المنكر وأما غیر 

  الرسمیة لا تكون حجة إلا بالاعتراف بھا من صاحب التوقیع .
البرقیة والتلكس تأخذ حكم الاوراق الرسمیة إن كانت من جھة حكومیة وإلا -

ن القاضي الاطلاع على الأصل فتأخذ حكم الاوراق العرفیة وأما الفاكس فبإمكا
  والحكم بموجبھا.

الفحوصات الطبیة في الإجھاض والغش التجاري تعتمد على أسس علمیة یقل -
  الخطأ فیھا.

   O Bفصیلة الدم لیست قاطعة في النسب لاشتراك كل الخلق في فصائل الدم -
إلا أما البصمة الوراثیة فكل شخص یتفرد ببصمة خاصة بھ لا یمكن أن تتشابھ -

  في التوأم المتماثل .
ویجوز الاعتماد علیھا في إثبات النسب لكنھا بعد المثبتات الشرعیة الفراش 

  والبینة والإقرار والسماع .
طریقة واحدة لنفي النسب وو اللعان وھو لا یجوز أن یساوى بالبصمة الوراثیة -

  فضلا عن أن تتقدم علیھ.
  الحوادث والكوارث. كما یعتمد علیھا في إثبات ھویة الشخص في-
لا یعتمد في الحدود والقصاص وأما التعزیرات فیھ نظر ولا یجوز التعزیز -

للخلاف في الحد الأقصى في عقوبة التعزیز وقاعدة ترك الحدود بالشبھات 
  لضمان العدالة وتجرى على جرائم التعزیز ولا تثبت بالبصمة الوراثیة.

ضده الإجراءات وھو اتفاق في القانون البصمة الوراثیة من قبل القرائن وتتخذ -
  الوضعي والفقھ. 

  ضرورة العنایة بالقرائن المعاصرة.-
  آثار الشعر المعثور علیھ إن اختلف فیكون قرینة قویة تعین على الكشف.-
الرائحة وآثارھا قرینة ضعیفة عن الكلاب أو التحلیل العلمیة لأنھا تحتمل -

  احتمالات تضعف.
  ة ضعیفة على إثبات التھمة لوجود التشابھ.المني وتحلیلھ قرین-
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  أما نفي التھمة فالتحلیل المنوي قرینة على براءتھ.-
  التصویر الفوتغرافي لا یعتمد علیھ لأنھ عرضھ للتمویھ والخداع .-
  التصویر التلفزیوني یعطي قرینة واضحة ولھذا یعتمد علیھ في السائقین.-
لمتھم بموجبھا لتشابھ الأصوات التسجیل الصوتي قرینة ضعیفة لا یدان ا-

  لإمكانیة المحاكاة.
جھاز كشف الكذب والتنویم المغناطیسي قرینة ضعیفة لأنھ علمیا تبین خطؤه -

  كثیرا.
  

  التوصیات

ینبغي العنایة بدراسة المستجدات الطبیة والعلمیة والتكنولوجیة ومطابقتھا 

  بقواعد القرائن عن الفقھاء قدیما.

یدة والاعتماد الكامل على تحلیل الحمض النفي في إثبات لا ینبغي الثقة الشد

  ونفي النسب.

الوسائل التي استحدثتھا الجھات الأمنیة من التنویم المغناطیسي والروائع 

  وغیرھا لا ینغي الاعتماد علیھا .

  القرینة مھما بلغت فھي قرینة ولیست دلیلا .

فحص فروعھ الكثیرة الفقھ الإسلامي تراث ضخم فینبغي العنایة بدراستھ وت

  والبناء علیھا لمستجدات الأحوال الشخصیة والجرائم والجنایات والعقوبات.

أمور النسب مما یستوجب أخذ الحذر ولا یتوسع فیھا وھذا لم تلتزمھ 

القوانین العربیة مع وجود المذاھب الأربعة ووفرة التراث الفقھي فینبغي الإفادة من 

  اء .الفقھ والالتزام بقواعد الفقھ

لا یعني دقة تحلیل الحامض النووي أن یعتمد علیھ في النسب فلابد من 

الالتزام الشرعي في إثبات النسب ونفیھ، ویستفاد منھ في غیر ذلك ولا یكون دلیلا 

  بنفسھ بل لا یعدو كونھ قرینة.
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 فهرس المصادر

إثبات النسب بالبصمة الوراثیة محمد المختار السلامي ضمن أعمال ندوة 

رؤیة إسلامیة  - وراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني ال

  م . ٢٠٠٠- ھـ ١٤٢١الكویت: المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

إثبات النسب بالبصمة الوراثیة الدكتور /محمد الأشقر .ضمن أعمال ندوة 

إسلامیة رؤیة  - الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني 

  م . ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١الكویت : المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 

الأحوال الشخصیة .تألیف : عبد العزیز عامر القاھرة : دار الفكر العربي ، 

الطبعة الثانیة. الاستنساخ بین العلم والدین .تألیف : الدكتور /  ١٩٧٦- ھـ  ١٣٩٦

م الطبعة  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩نانیة عبد الھادي مصباح .بیروت : الدار المصریة اللب

  الثانیة.

مختصر اختلاف العلماء،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 

ھـ)، ٣٢١بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي(المتوفى: 

بیروت ،الطبعة: الثانیة،  –تحقیق د. عبد الله نذیر أحمد ،دار البشائر الإسلامیة 

  .ـھ١٤١٧

 - إبراھیم بن عبد الله الھمذاني الحموي الشافعي-القضاء لابن أبي الدم أدب 

 م.١٩٨٤ – ١٤٠٤العراق، –المحقق: محي ھلال السرحان، وزارة الأوقاف 

كتاب الأصول القضائیة في المرافعات الشرعیة / الشیخ علي قراعھ ، 

  ھـ.١٣٤٤الطبعة الثانیة ، مطبعة النھضة 

الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل  الإنصاف في معرفة الراجح من

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

  ھـ)، دار إحیاء التراث العربي ،الطبعة: الثانیة .٨٨٥(المتوفى: 

ضمن  البصمة الجینیة وأثرھا في إثبات النسب،الدكتور:حسن الشاذلي

رؤیة  -لوراثیة والجینوم البشرى والعلاج الجیني أعمال ندوة الوراثة والھندسة ا

  م . ٢٠٠٠- ھـ  ١٤٢١- إسلامیة، الكویت : المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق .زین الدین بن نجیم الحنفي بیروت : دار 

  المعرفة للطباعة والنشر الطبعة الثانیة .
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:أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد تألیف 

بن رشد.راجعھ وصححھ : عبد الحلیم محمد عبد الحلیم ، وعبد الرحمن حسن 

  محمود .القاھرة : مطبعة حسان .

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .تألیف :علاء الدین أبي بكر بن مسعود 

  لثانیة .م الطبعة ا ١٩٨٢ھـ /١٤٠٢الكاساني بیروت :دار الكتاب العربي ، 

البصمة الجینیة وأثرھا في إثبات النسب تألیف الدكتور : حسن الشاذلي 

ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشرى والعلاج 

- ھـ  ١٤٢١ -رؤیة إسلامیة .الكویت : المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة  -الجیني 

  م. ٢٠٠٠

علي النسب إثباتاً أو نفیاً .تألیف : الدكتور / نجم البصمة الوراثیة وتأثیرھا 

عبد الله عبد الواحد بحث مقدم للمجمع الفقھي برابطة العالم الإسلامي في دورتھ 

  ھـ . ١٤١٩) عام ١٥(

البصمة الوراثیة ومدي حجیتھا في إثبات البنوة .تألیف : الدكتور / سفیان 

ھندسة الوراثیة والجینوم البشري العسولي ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة وال

 - الإسلامیة للعلوم الطبیة  رؤیة إسلامیة .الكویت المنظمة - والعلاج الجیني 

  م . ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١

بعض النظرات الفقھیة في البصمة الوراثیة وتأثیرھا علي النسب .تألیف :  

لإسلامي الدكتور / محمد عابد باخصمة ، بحث مقدم للمجمع الفقھي برابطة العالم ا

  ھـ . ١٤١٩) عام ١٥في دورتھ (

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام .تألیف : إبراھیم بن 

الإمام شمس الدین بن فرحون براھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین 

ھـ) الناشر: مكتبة الكلیات الأزھریة الطبعة: الأولى، ٧٩٩الیعمري (المتوفى: 

  م .١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

التعریفات علي بن محمد بن علي الجرجاني .تونس : الدار التونسیة للنشر 

  م . ١٩٧١عام 

.جدة : دار البیان العربي ، ثبوت النسب .یاسین بن ناصر الخطیب 

  الطبعة الأولي . -م  ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧
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حاشیة البقري علي شرح الرحبیة محمد بن عمر البقري الشافعي .دمشق : 

  م ، الطبعة الثالثة .١٩٨٦- ھـ  ١٤٠٦دار القلم ، 

دور البصمة الوراثیة في اختبارات الأبوة .تألیف د.صدیقة العوضي 

- ود.رزق النجار ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني 

  ه الكویت .١٤١٩ ١٩٨٨رؤیة إسلامیة.الناشر:المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

الدر المختار(حاشیة ابن عابدین)أمین الشھیر بأبن عابدین  رد المحتار على

، م الطبعة الثانیة ١٩٦٦ - ھـ  ١٣٨٦مصر : مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي 

ھـ /  ١٣٧٦صححھ وحققھ : محمد حامد الفقي القاھرة : مطبعة السنة المحمدیة ، 

  م الطبعة الأولي . ١٩٥٧

اري .مصر : مطبعة دار إحیاء صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل البخ

  الكتب العربیة .

صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري .بیروت : دار المعرفة 

  للطباعة والنشر.

الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة .تألیف : شمس الدین محمد بن قیم 

  ھـ ،الأولي . ١٣١٧الجوزیة مصر : مطبعة الآداب والمؤید ، 

الدین البلخي، الناشر: دار ، لجنة علماء برئاسة نظام الفتاوى الھندیة

  ھـ. ١٣١٠،الطبعة: الثانیة، الفكر

فتح الباري بشرح صحیح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

.تصحیح وتحقیق : عبد العزیز بن عبد الله بن باز .القاھرة : المطبعة السلفیة 

  ومكتبتھا .

لزحیلي .دمشق : دار الفكر ، وھبة االفقھ الإسلامي وأدلتھ .تألیف : 

  الطبعة الأولي . -م  ١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤

: حمد بن یعقوب الفیروز أبادي مصرالقاموس المحیط .تألیف : مجد الدین م

  المكتبة التجاریة الكبري .

القضاء بالقرائن المعاصرة د. عبد الله بن سلیمان العجلان عمادة البحث 

  م.٢٠٠٦العلمي 

د الله بن أحمد بن قدامة لأمام أحمد بن حنبل عبالكافي في فقھ ا

  الطبعة الثانیة. -م .  ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩.بیروت : المكتب الإسلامي ، المقدسي



  
  ) المستجدات(  الإثبات بالقرائن والأمارات 

  

- ٣٤٢ - 

ن عبد الله بن عبد البر القرطبي الكافي في فقھ أھل المدینة تألیف : یوسف ب 

، دیثةلریاض الحتحقیق : محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني الریاض : مكتبة ا

  م . ١٩٧٨ - ھـ  ١٣٩٨

: منصور بن یونس البھوتي .القاھرة كشاف القناع عن متن الإقناع .تألیف :

  م . ١٩٤٧ھـ / ١٣٦٦مطبعة أنصار السنة المحمدیة ، 

د بن عبد الله بن مكرم ابن لسان العرب .تألیف : جمال الدین محم

  .بیروت : دار صادر.منظور

ن أحمد السرخسي .بیروت : دار المبسوط شمس الدین أبي بكر محمد ب

  الطبعة الثانیة . -المعرفة للطباعة والنشر 

المدونة الكبرى .الإمام مالك بن أنس روایة سحنون بن سعید التنوخي عن 

  عبد الرحمن بن قاسم .

المستدرك علي الصحیحین .تألیف: أبي عبد الله الحاكم النیسابوري .حلب : 

  مكتبة المطبوعات الإسلامیة .

تصویر  - الطبعة الأولي  -ھـ  ١٣٠١: المطبعة العامرة الشرفیة عام  مصر

  بیروت ، دار الكتب .

المغني .عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي .الریاض : مكتبة الریاض 

  الحدیثة .

نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة  د. عبد الكریم زیدان مطبعة الرسالة  

  م.١٩٩٨بیروت لبنان 

  
  
  




